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تمهيد

بدايــة، إن العقــار أحــد أهــم عنــاصر الثــروة الوطنيــة لأي دولــة، بوصفــه 
الاســتقرار  ركائــز  مــن  أساســية  وركيــزة  اســراتيجيًا  اقتصاديًــا  مــوردًا 
الاجتماعــي والتنميــة العمرانيــة. كــا يمثــل العقــار مــن منظــور قانــوني أحــد 
ــة  ــة العقاري ــط الملكي ــث ترتب ــة عــى إقليمهــا؛ حي ــرز مظاهــر ســيادة الدول أب
ارتباطًــا وثيقًــا بمفهــوم الإقليــم باعتبــاره أحــد أركان الدولــة، ومــن ثــمَّ فــإن 
ــائل  ــن المس ــد م ــن يُع ــر المواطن ــبة لغ ــيما بالنس ــار، ولا س ــك العق ــم تملّ تنظي
التــي تحظــى بعنايــة تشريعيــة خاصــة؛ نظــرًا لمــا ينطــوي عليــه مــن أبعــاد 

ــة. ــيادية، وأمني ــة، وس ــة، واقتصادي قانوني

ــة  ــا في حرك ــعًا ملحوظً ــرة توس ــود الأخ ــال العق ــالم خ ــهد الع ــد ش وق
ــس  ــذي انعك ــر ال ــدود، الأم ــرة للح ــتثمارات العاب ــوال والاس رؤوس الأم
بصــورة مبــاشرة عــى ســوق العقــار، وأدى إلى تزايــد إقبــال الأجانــب عــى 
تملّــك العقــارات في الــدول التــي تشــهد نمــوًا اقتصاديًــا واســتقرارًا سياســيًا. 
ــق  ــت في تحقي ــم، تمثل ــى المنظ ــدة ع ــات جدي ــع تحدي ــذا الواق ــرض ه ــد ف وق
التــوازن بــن متطلبــات الانفتــاح الاقتصــادي وتشــجيع الاســتثمار الأجنبــي 
العقــاري  الأمــن  وحمايــة  الوطنيــة  الســيادة  عــى  والحفــاظ  جهــة،  مــن 

ــرى. ــة أخ ــن جه ــي م والاجتماع

وفي هــذا الســياق، لم تكــن المملكــة العربيــة الســعودية بمعــزل عــن 
هــذه التحــولات، بــل جــاءت في مقدمــة الــدول التــي تبنــت سياســات 
المملكــة 2030  إطــار رؤيــة  اقتصاديــة إصلاحيــة طموحــة، لا ســيما في 
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ــع مصــادر الدخــل الوطنــي، وجــذب الاســتثمارات  ــي اســتهدفت تنوي والت
الأجنبيــة وتطويــر القطــاع العقــاري باعتبــاره أحــد القطاعــات الحيويــة 

الوطنــي. الداعمــة للاقتصــاد 

ــيما  ــة، لا س ــار بحري ــك العق ــعوديين بتملّ ــر الس ــاح لغ ــك أن الس لا ش
مــع الزيــادة الكبــرة في أعــداد الوافديــن إلى المملكــة العربيــة الســعودية، 
ــح  ــة تتعلــق بالمصال ــات محتمل ــر تحدي ــد يث وخصوصًــا في المــدن الرئيســية، ق
العليــا للدولــة، لاســيما مــن النواحــي الأمنيــة والاجتماعيــة. ومــن هنــا، 
يــأتي تنظيــم ملكيــة الأجانــب للعقــارات بوضــع قواعــد وضوابــط واضحــة 
كوســيلة لتحقيــق أهــداف اســراتيجية، منهــا حمايــة الثــروة العقاريــة للدولــة 
ــل  ــروري العم ــن ال ــح م ــذا، أصب ــاري. ل ــوق العق ــتقرار الس ــان اس وض
وحمايــة  الأجنبــي  الاســتثمار  عــى  الانفتــاح  مصالــح  بــن  التوفيــق  عــى 
الســيادة الوطنيــة، بــا يضمــن فــرض الرقابــة الموضوعيــة عــى جميــع أرجــاء 
الدولــة، وتنظيــم ممارســة الحقــوق العقاريــة بــا يحافــظ عــى المصلحــة العامــة 

ــي))). ــي والاجتماع ــن القوم ــزز الأم ويع

ولقــد اســتلزم تحقيــق هــذه الأهــداف إعــادة النظــر في عــدد مــن الأنظمــة 
والتشريعــات ذات الصلــة كان مــن بينهــا تنظيــم تملّــك غــر الســعوديين 

عثــان بــن عبــد الرحمــن آل حميــدان، القواعــد الموضوعيــة والإجــراءات الشــكلية  	(((
الدراســات  والنظــام، مجلــة  الفقــه  للعقــار واســتثماره في  الســعوديين  لتملّــك غــر 
الإســامية والبحــوث الأكاديميــة، العــدد )93(، قســم الشريعــة الإســامية، كليــة دار 

القاهــرة، 2019، ص 346. العلــوم، جامعــة 
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للعقــار. وانطلاقًــا مــن هــذا فقــد صــدر نظــام تملّــك غــر الســعوديين للعقــار؛ 
ــا متكامــاً ينظــم هــذا النــوع مــن التملّــك، مــن خــال  ليضــع إطــارًا قانونيً
ــه. ولم  ــة علي ــة المترتب ــار القانوني ــد نطاقــه، وشروطــه، وضوابطــه، والآث تحدي
يكــن هــذا النظــام مجــرد أداة تشريعيــة لتيســر التملّــك، وإنــا جــاء ليعكــس 
فلســفة تنظيميــة متوازنــة، تقــوم عــى مبــدأ الإباحــة المقيــدة، بحيــث يُســمح 
بتملّــك غــر الســعوديين للعقــار في حــدود تحقــق المصلحــة العامــة، وبــا لا 

يتعــارض مــع اعتبــارات الســيادة والنظــام العــام.

ومــن الجديــر بالملاحظــة أن المنظــم الســعودي لم يُقِــر مبــدأ المســاواة 
ــز  المطلقــة بــن الســعودي وغــر الســعودي في مجــال تملّــك العقــار، وإنــا ميّ
ــة  ــة، مــن أبرزهــا حماي ــارات موضوعي ــا يســتند إلى اعتب ــزًا مشروعً بينهــا تميي
ــة  ــع المضارب ــاري ومن ــوق العق ــتقرار الس ــان اس ــي، وض ــيج الاجتماع النس
والاحتــكار، فضــاً عــن الحفــاظ عــى الخصوصيــة الدينيــة لبعــض المناطــق 
ذات المكانــة الخاصــة، كمكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة. ومــا يؤكــد هــذا 
التوجــه هــو أن تنظيــم تملّــك غــر الســعوديين للعقــار يُعــد مــن المســائل 
المرتبطــة ارتباطًــا وثيقًــا بالنظــام العــام، بــا يــرر تدخــل المنظــم وفرضــه 

ــة. ــن ناحي ــذا م ــتثنائية ه ــود اس لقي

للعقــار  الســعوديين  غــر  تملّــك  تنظيــم  يثــر  أخــرى،  ناحيــة  ومــن 
إشــكاليات قانونيــة متعــددة، تتعلــق بطبيعــة الحــق الممنــوح لغــر الســعودي، 
ــا مقيــدًا، وحــدود ســلطات المالــك  ومــدى كونــه حــق ملكيــة كامــاً أو حقً
غــر الســعودي في الاســتعمال والاســتغلال والتــرف، فضــاً عــن طبيعــة 
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ــى  ــة ع ــزاءات المترتب ــك، والج ــذا التملّ ــى ه ــة ع ــة المفروض ــة الإداري الرقاب
ــرز إشــكالية تســوية المنازعــات الناشــئة عــن  مخالفــة أحــكام النظــام. كــا ت
هــذا التملّــك، لا ســيما في ظــل تداخــل اختصاصــات القضــاء العــام والقضاء 

الإداري، وإمكانيــة اللجــوء إلى التحكيــم في المنازعــات الاســتثمارية))).

ــن  ــر المواطن ــك غ ــم تملّ ــي تحك ــة الت ــاذج التشريعي ــار أن الن ــى اعتب وع
ــن  ــاذج م ــذه الن ــه ه ــا تعكس ــب م ــك بحس ــة، وذل ــة ومتنوع ــار مختلف للعق
ــن  ــاري م ــن العق ــة والأم ــيادة الوطني ــات الس ــن متطلب ــة ب ــات متفاوت توازن
ــاري  ــوق العق ــيط الس ــي وتنش ــتثمار الأجنب ــذب الاس ــة، وضرورات ج جه
ــا يقــوم عــى  مــن جهــة أخــرى. فتمثــل التجربــة الأوروبيــة نموذجًــا تشريعيً
ــلطتها في  ــاء بس ــدول الأعض ــاظ ال ــع احتف ــوال م ــة رؤوس الأم ــة حرك حري

ــيادية))). ــود س ــرض قي ف

ــكّل  ــار؛ ليُش ــعوديين للعق ــر الس ــك غ ــام تملّ ــعودية نظ ــة الس ــة العربي ــدرت المملك أص 	(((
ــارات  ــاك واســتثمار العق ــا يُنظــم حقــوق غــر الســعوديين في امت ــا حديثً إطــارًا قانونيً
داخــل المملكــة، ليحــل هــذا النظــام محل نظــام تملّك غــر الســعوديين للعقار واســتثماره، 
الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/15( وتاريــخ 1421/4/17هـــ، وكذلــك إلغــاء 
نظــام تملّــك غــر الســعودي للعقــار والاســتثمار بالأمــر الملكــي رقــم )أ/44( وتاريــخ 
ــرة،  ــه الأخ ــا لمادت ــكام وفق ــن أح ــه م ــارض مع ــا يتع ــاء م 1377/11/29هـــ، وإلغ
الموافــق  1447/1/30هـــ  بتاريــخ  رقــم )م/14(،  الملكــي  بالمرســوم  وقــد صــدر 
ــخ 1447/1/13هـــ،  ــم )42( بتاري ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل 2025/07/25م، وبق

ــواد )15-1(. الم
المــادة )1/63( بشــأن حريــة حركــة رؤوس الأمــوال مــن معاهــدة عمــل الاتحــاد  	(((
والتــي   ،Treaty on the Functioning of the European Union - TFEU الأوروبي 
 نصــت عــى: »في إطــار أحــكام هــذا الفصــل، تُُحظــر جميــع القيــود المفروضــة عــى حركــة<
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بينــا جسّــدت التجربــة الأمريكيــة نموذجًــا ليبراليًــا واســعًا يعتمــد عــى 
مرونــة قوانــن الولايــات مــع تدخــل محــدود لأســباب أمنيــة))).

على العكـس مـن ذلك تعكـس كلٌّ من تجربتـي قطر والإمـارات نموذجًا 
خليجيًـا قريبًـا مـن السـياق السـعودي، يقـوم على إتاحـة تملّك غير المواطنين 
للعقـار ضمـن نطاقـات جغرافيـة وضوابط محـددة مرتبطـة بالتنميـة العمرانية 
والاسـتثمار. ففـي الإمـارات العربيـة المتحـدة يتـم تنظيـم تملّك غير المواطنين 
في  العقـارات  تملّـك  في  الحـق  لهـم  يتيـح  تشريعـي  إطـار  خلال  مـن  للعقـار 

.Freehold Zone(((مناطـق مخصصـة تسـمى »المناطـق الحـرة« أو

> رؤوس الأمــوال بــن الــدول الأعضــاء، وكذلــك بــن الــدول الأعضــاء والــدول 
الثالثــة«. راجــع:

Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European 
Union, Part Three - Union Policies and Internal Actions, Title IV - Free 
Movement of Persons, Services and Capital Chapter 4 - Capital and 
payments - Article 63 (ex Article 56 TEC), Official Journal of the European 
Union, C 326/1, 26.10.2012, http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2012/art_63/oj

:)American Bar Association( فقــد جاء في تقرير مــن جمعية المحامين الأمريكيين 	(((
»هــذه القيــود منصــوص عليهــا في القوانــن الفيدراليــة وقوانــن الولايــات. أثــار أنصــار 
فــرض قيــود أكثــر صرامــة عــى الملكيــة الأجنبيــة للعقــارات الأمريكيــة مخــاوف تتعلــق 
بالأمــن القومــي تتعلــق، مــن بــن أمــور أخــرى، بالقــرب مــن المواقــع الحساســة مثــل 

المرافــق والقواعــد العســكرية...«، راجــع النــص الأصــي:
American Bar Association. National Security Law - International Legal 
Developments Year in Review: 2023. International Law Section.

https://www.americanbar.org/groups/international_law/resources/year-in-
review/2023/national-security-law

القانــون رقــم )19( لســنة 2005 بشــأن تنظيــم الملكيــة العقاريــة في إمــارة أبــو ظبــي ؛  	(((
القانــون رقــم )7( لســنة 2006 بشــأن التســجيل العقــاري في إمــارة دبي؛ القانــون رقــم 

)13( لســنة 2019 بشــأن الاســتثمار الأجنبــي المبــاشر بإمــارة أبــو ظبــي.

http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2012/art_63/oj
https://www.americanbar.org/groups/international_law/resources/ year-in-                    review/2023/national-security-law/?utm_source=chatgpt.com
https://www.americanbar.org/groups/international_law/resources/ year-in-                    review/2023/national-security-law/?utm_source=chatgpt.com
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ــون  ــك غــر القطريــن للعقــار وفــق قان ــم تملّ ــم تنظي أمــا في قطــر فقــد ت
ــر  ــار لغ ــتخدام العق ــة واس ــم ملكي ــأن تنظي ــنة 2018 في ش ــم )16( لس رق
التملّــك  للأجانــب  فيهــا  يمكــن  معينــة  مناطــق  تحديــد  مــع  القطريــن، 
الكامــل أو امتــاك حقــوق طويلــة الأجــل للعقــار. بموجــب هــذا القانــون 
ومــا يصــدر مــن قــرارات مجلــس الــوزراء ذات الصلــة مثــل القــرار رقــم 28 

لســنة 2020.

ــة بــن النظــام الســعودي  ــأن المقارن وفي ضــوء مــا ســبق يمكــن القــول ب
وغــره مــن الأنظمــة القانونيــة المقارنــة تكشــف عــن تنــوع الاتجاهــات 
ــاح  ــى الانفت ــة تتبن ــن أنظم ــار، ب ــب للعق ــك الأجان ــم تملّ ــة في تنظي التشريعي
شــبه الكامــل، وأخــرى تفــرض قيــودًا صارمــة، وثالثــة تعتمــد نموذجًــا 
وســطًا يجمــع بــن الإباحــة والقيــود. وتســاعد هــذه المقارنــة عــى تقييــم 
ــه،  ــة النظــام الســعودي، واســتجلاء أوجــه القــوة والقصــور في مــدى فاعلي

ــق. ــة للتطبي ــة قابل ــة عملي ــول تشريعي ــراح حل ــهم في اق ــا يس ب

ــألة  ــه مس ــى كون ــار ع ــعوديين للعق ــر الس ــك غ ــم تملّ ــر تنظي ولا يقت
قانونيــة محضــة، بــل يتداخــل مــع اعتبــارات اقتصاديــة واجتماعيــة متعــددة. 
الاســتثمار،  حركــة  في  التنظيــم  هــذا  يؤثــر  الاقتصاديــة،  الناحيــة  فمــن 
وأســعار العقــارات، وتــوازن العــرض والطلــب. ومــن الناحيــة الاجتماعيــة، 
ينعكــس عــى التركيبــة الســكانية، وأنــاط الســكن، والاندمــاج المجتمعــي. 
ــود  ــجام القي ــدى انس ــول م ــاؤلات ح ــر تس ــة، فيث ــة النظامي ــن الناحي ــا م أم
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المفروضــة مــع المبــادئ الدســتورية العامــة، وحقــوق الملكيــة، والالتزامــات 
ــة. ــة للدول الدولي

ولا شــك في زيــادة الاهتــام بدراســة هــذا الموضــوع؛ نظــرًا لتوســع 
الاســتثمارات الأجنبيــة المرتبطــة بالقطــاع العقــاري بالمملكــة، ســواء في مجــال 
التطويــر العمــراني، أو الســياحة، أو المشــاريع الســكنية والتجاريــة الكــرى؛ 
إذ يفــرض هــذا الواقــع ضرورة وجــود إطــار قانــوني واضــح ومســتقر، يحقــق 
الوطنيــة  المصلحــة  ذاتــه يحمــي  الوقــت  للمســتثمر الأجنبــي، وفي  الثقــة 
ــام  ــة نظ ــإن دراس ــا، ف ــن هن ــة. وم ــرات النظامي ــتغلال الثغ ــول دون اس ويح
تملّــك غــر الســعوديين للعقــار تمثــل مدخــاً مهــاً لفهــم السياســة التشريعيــة 

ــاري. ــتثمار العق ــال الاس ــة في مج للدول

ــك  ــام تملّ ــاول نظ ــة لتتن ــذه الدراس ــأتي ه ــبق، ت ــا س ــن كل م ــا م وانطلاقً
إلى  تهــدف  مقارنــة،  تحليليــة  قانونيــة  دراســة  للعقــار  الســعوديين  غــر 
ــل  ــام، وتحلي ــذا النظ ــا ه ــوم عليه ــي يق ــة الت ــس القانوني ــن الأس ــف ع الكش
شروطــه وضوابطــه، وبيــان آثــاره القانونيــة، وتقييــم مــدى تحقيقــه للتــوازن 
المنشــود بــن تشــجيع الاســتثمار الأجنبــي وحمايــة المصلحــة العامــة. وتســعى 
ــة  ــة موضوعي ــة علمي ــم رؤي ــل، إلى تقدي ــذا التحلي ــال ه ــن خ ــة، م الدراس
تســهم في تطويــر الفكــر القانــوني، وتدعــم جهــود المنظــم في تحســن الإطــار 

ــار. ــعوديين للعق ــر الس ــك غ ــم لتملّ ــي المنظ النظام



555
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

لسعوديين للعقاراتنظيم تملك غير 

ن | ربيع الآخوبعروالأ الخامس العددالعدالعدد الخامسالعدا

السابقة: الدراسات 

تناولــت العديــد مــن الدراســات القانونيــة مســألة تملّــك الأجانــب 
ــذا  ــي له ــاس النظام ــث الأس ــن حي ــواء م ــددة، س ــب متع ــن جوان ــار م للعق
المختلفــة  التشريعــات  تفرضهــا  التــي  والضوابــط  القيــود  أو  التملّــك، 
لتنظيمــه، أو مــن حيــث آثــاره القانونيــة. وقــد اتجهــت بعــض الدراســات إلى 
تحليــل التنظيــم القانــوني لتملّــك غــر المواطنــن للعقــار في الأنظمــة العربيــة، 
في حــن ركــزت دراســات أخــرى عــى المقارنــة بــن الأنظمــة القانونيــة 

ــال. ــذا المج ــة في ه المختلف

ففــي إطــار الدراســات التــي تناولــت النظــام الســعودي بشــكل مبــاشر، 
تناولــت دراســة أحــكام تملّــك غــر الســعوديين للعقــار مــن منظــور مقــارن، 
حيــث هدفــت الدراســة إلى بيــان الأســاس النظامــي الــذي يقــوم عليــه 
ــع  ــعودية، م ــة الس ــة العربي ــار في المملك ــعوديين للعق ــر الس ــك غ ــم تملّ تنظي
مقارنتــه ببعــض التشريعــات الأخــرى. وقــد خلصــت الدراســة إلى أن النظام 
الســعودي اتجــه إلى تنظيــم هــذا التملّــك مــن خــال وضــع ضوابــط محــددة 
تــوازن بــن تشــجيع الاســتثمار الأجنبــي وبــن حمايــة المصلحــة الوطنيــة 

ــة))). ــل الدول ــارات داخ ــى الأراضي والعق ــيادة ع والس

كــا تناولــت دراســة أخــرى القواعــد الموضوعيــة والإجــراءات الشــكلية 
المتعلقــة بتملّــك غــر الســعوديين للعقــار واســتثماره في الفقــه الإســامي 

عبــد الله بــن محمــد أبــا الخيــل، »أحــكام تملّــك غــر الســعوديين للعقــار: دراســة مقارنة«،  	(((
مجلــة العــدل، وزارة العــدل الســعودية، المجلــد)15(، العــدد )60(، أغســطس 2013.
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ــان الأســاس الفقهــي  ــث ركــزت الدراســة عــى بي والنظــام الســعودي، حي
والتنظيمــي لهــذه المســألة، مــع تحليــل الإجــراءات القانونيــة اللازمــة لإتمــام 
عمليــات التملّــك والاســتثمار العقــاري للأجانــب. وأوضحــت الدراســة أن 
النظــام الســعودي يســتند في تنظيمــه لهــذه المســألة إلى مزيــج مــن الاعتبــارات 
العامــة وتنظيــم  المصلحــة  إلى تحقيــق  التــي تهــدف  والتنظيميــة  الشرعيــة 

ــادي))). ــاط الاقتص النش

كــا تناولــت دراســة أخــرى موضــوع حــق التملّــك العقــاري للأجانــب 
في المملكــة العربيــة الســعودية، وذلــك في إطــار تحليــل المركــز القانــوني 
بيــان الأســاس  إلى  الدراســة  الســعودي. وهدفــت  النظــام  للأجانــب في 
ــط  ــد الضواب ــار، وتحدي ــعوديين للعق ــر الس ــك غ ــم تملّ ــذي يحك ــي ال النظام
القانونيــة التــي وضعهــا المنظــم الســعودي لتنظيــم هــذا الحــق. وقــد اعتمــدت 
الدراســة عــى المنهــج التحليــي مــن خــال تحليــل نصــوص نظــام تملّــك غــر 
الســعوديين للعقــار واســتثماره واللوائــح المنظمــة لــه. وأوضحــت الدراســة 
العقــار،  تملّــك  يقــر حقــاً مطلقــاً للأجانــب في  الســعودي لا  النظــام  أن 
ــك  ــاط التملّ ــه في حــدود وضوابــط محــددة، مــن أبرزهــا ارتب ــا يســمح ب وإن
بممارســة نشــاط اقتصــادي مرخــص بــه داخــل المملكــة، أو أن يكــون لغرض 
الســكن بالنســبة لبعــض الفئــات مــن المقيمــن. كــا أشــارت الدراســة إلى أن 
ــدف إلى  ــي ته ــة الت ــود التنظيمي ــن القي ــة م ــع مجموع ــعودي وض ــم الس المنظ
تحقيــق التــوازن بــن تشــجيع الاســتثمار الأجنبــي وبــن حمايــة المصلحــة 

عثمان بن عبد الرحمن آل حميدان، مرجع ســابق. 	(((
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ــم  ــة إلى أن تنظي ــت الدراس ــا خلص ــاري. ك ــوق العق ــم الس ــة وتنظي الوطني
تملّــك الأجانــب للعقــار في المملكــة يعكــس توجهًــا تشريعيًــا يهــدف إلى 
دعــم التنميــة الاقتصاديــة وجــذب الاســتثمارات، مــع الحفــاظ عــى الســيادة 
الوطنيــة عــى الأراضي والعقــارات، مؤكــدةً أهميــة تطويــر الإطــار النظامــي 

ــة))). ــهدها المملك ــي تش ــة الت ــولات الاقتصادي ــع التح ــاءم م ــا يت ب

أمــا عــى صعيــد الدراســات المقارنــة، فقــد تناولــت دراســة القيــود 
القانونيــة الــواردة عــى تملّــك الأجنبــي للعقــار مــن خــال مقارنــة بــن 
ــل  ــى تحلي ــة ع ــزت الدراس ــث رك ــعودي، حي ــام الس ــون الأردني والنظ القان
ــك الأجانــب  ــة التــي تفرضهــا كل مــن التشريعــن عــى تملّ ــود التشريعي القي
للعقــار، وبيــان أوجــه التشــابه والاختــاف بينهــا. وقــد أظهــرت الدراســة 
أن كلا النظامــن يضــع قيــودًا تنظيميــة تهــدف إلى ضبــط هــذا التملّــك ومنــع 

ــي))). ــاري الوطن ــوق العق ــى الس ــلبي ع ــره الس تأث

ومــن ناحيــة أخــرى، تناولــت بعــض الدراســات مســألة تملّــك الأجانــب 
ــن  ــة. وم ــات العربي ــب في التشريع ــوني للأجان ــز القان ــار المرك ــار في إط للعق
أبــرز هــذه الدراســات دراســة بحثــت المركــز القانــوني للأجانــب والعــرب في 

ظافــر بــن محمــد الشــهري، حــق التملّــك العقــاري لمركــز الأجانــب في المملكــة العربيــة  	(((
 ،)40( العــدد  التخصصــات،  متعــددة  الشــاملة  الإلكترونيــة  المجلــة  الســعودية، 

.2021 ســبتمبر، 
ــار:  ــي للعق ــك الأجنب ــى تملّ ــواردة ع ــة ال ــود القانوني ــع، القي ــد الله الخض ــن عب ــم ب حات 	(((
دراســة مقارنــة بــن القانــون الأردني والنظــام الســعودي، رســالة ماجســتير، كليــة 

الحقــوق والقانــون، جامعــة الزرقــاء، 2025.
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الــدول العربيــة، حيــث تناولــت الدراســة الحقــوق التــي يتمتــع بهــا الأجانــب 
داخــل الــدول العربيــة والقيــود التــي تفرضهــا التشريعــات الوطنيــة عليهــم، 
ومــن بينهــا القيــود المتعلقــة بتملّــك العقــارات، وذلــك في ضــوء اعتبــارات 

الســيادة الوطنيــة والتنظيــم الاقتصــادي))).

كــا تناولــت دراســة أخــرى المركــز القانــوني للأجانــب في التشريــع 
الأردني، حيــث بحثــت الدراســة الإطــار القانــوني الــذي ينظــم حقــوق 
الأجانــب في الأردن، ومــن بينهــا حــق تملّــك العقــار، مــع بيــان القيــود 
ــوازن  ــا يحقــق الت ــة التــي يفرضهــا المنظــم الأردني عــى هــذا الحــق ب القانوني

بــن جــذب الاســتثمار الأجنبــي وحمايــة المصلحــة الوطنيــة))).

الاعتبــار  بــن  العلاقــة  أخــرى  دراســة  تناولــت  ذاتــه،  الســياق  وفي 
للعقــارات،  الأجانــب  تملّــك  وقانــون  الأمــوال  شركات  في  الشــخصي 
ــك  ــة بتملّ ــة المرتبط ــب القانوني ــل الجوان ــى تحلي ــة ع ــزت الدراس ــث رك حي
الــركات الأجنبيــة للعقــارات، خاصــة في ضــوء الاعتبــارات القانونيــة 
ــض  ــب في بع ــاري للأجان ــتثمار العق ــركات والاس ــن ال ــم تكوي ــي تحك الت

المقارنــة))). التشريعــات 

ســعيد يوســف بســتاني، المركــز القانــوني للأجانــب والعــرب في الــدول العربيــة: دراســة  	(((
مقارنــة، بــروت: منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، 2004.

يونــس بنــي يونــس، المركــز القانــوني للأجانــب في المملكــة الأردنيــة الهاشــمية، عــان:  	(((
ــع، 2003. ــر والتوزي ــة للن دار الثقاف

عبــد المنعــم موســى إبراهيــم، الاعتبــار الشــخصي في شركات الأمــوال وقانــون تملّــك  	(((
ــروت، 2006. ــة، ب ــي الحقوقي ــورات الحلب ــة، منش ــة مقارن ــارات: دراس ــب للعق الأجان



559
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

لسعوديين للعقاراتنظيم تملك غير 

ن | ربيع الآخوبعروالأ الخامس العددالعدالعدد الخامسالعدا

كــا تناولــت بعــض الدراســات تنظيــم تملّــك الأجانــب للعقــار في بعــض 
التشريعــات العربيــة الأخــرى، فبحثــت دراســة الضوابــط القانونيــة لتملّــك 
الأجانــب للعقــار في التشريــع المغــربي والتشريــع المقــارن، حيــث أوضحــت 
الدراســة أن المنظــم المغــربي يضــع مجموعــة مــن القيــود التنظيميــة التــي تهــدف 

إلى تنظيــم هــذا التملّــك بــا يتوافــق مــع السياســات الاقتصاديــة للدولــة))).

وفي الاتجــاه ذاتــه، تناولــت دراســة أخــرى تنظيــم تملّــك الأجانــب للعقار 
في التشريــع الأردني مــن خــال دراســة مقارنــة، حيــث ركــزت عــى تحليــل 
ــه، مــع  ــود المفروضــة علي ــك والقي ــوني الــذي ينظــم هــذا التملّ الإطــار القان

بيــان أثــر هــذه القيــود عــى الاســتثمار العقــاري الأجنبــي))).

ويتضــح مــن اســتعراض هــذه الدراســات أنهــا أســهمت في توضيــح 
ــار، ســواء  ــب للعق ــك الأجان ــة بتملّ ــة المتعلق ــب القانوني ــن الجوان ــد م العدي
مــن حيــث الأســاس النظامــي أو الضوابــط التنظيميــة أو المقارنــات بــن 
الأنظمــة القانونيــة المختلفــة. إلا أن معظــم هــذه الدراســات ركــزت إمــا عــى 
ــة، دون  ــة بصــورة وصفي الجانــب المقــارن أو عــى عــرض الأحــكام القانوني
التعمــق في تحليــل الأســاس النظامــي لتنظيــم تملّــك غــر الســعوديين للعقــار 
في المملكــة العربيــة الســعودية والآثــار القانونيــة والاقتصاديــة المترتبــة عليــه 

عمــر بــكاري، ضوابــط تملّــك الأجنبــي للعقــارات في التشريــع المغــربي والتشريــع  	(((
.2013 العــدد )7(،  المقارنــة،  القانونيــة  الدراســات  منشــور في مجلــة  بحــث  المقــارن، 

ــة  ــع الأردني: دراس ــار في التشري ــب للعق ــك الأجان ــي، تملّ ــز السرخ ــروان فاي روان م 	(((
مقارنــة، رســالة ماجســتير، كليــة القانــون، جامعــة آل البيــت، الأردن، 2021.
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في ضــوء التطــورات التشريعيــة والاقتصاديــة الحديثــة، وهــو مــا تســعى هــذه 
ــه. الدراســة إلى معالجت

البحث: مشكلة 

غــر  تملّــك  مســألة  أَنَّ  يتبــن  الســابقة  الدراســات  اســتعراض  مــن 
الموضوعــات  مــن  الســعودية  العربيــة  المملكــة  في  للعقــار  الســعوديين 
القانونيــة ذات الأبعــاد الاقتصاديــة والتنظيميــة المهمــة، نظــراً لمــا يترتــب 
ــتثمارات  ــذب الاس ــاري، وج ــوق العق ــم الس ــق بتنظي ــار تتعل ــن آث ــا م عليه
ــاظ  ــة والحف ــة الاقتصادي ــات التنمي ــن متطلب ــوازن ب ــق الت ــة، وتحقي الأجنبي

عــى المصالــح الوطنيــة والســيادة عــى المــوارد العقاريــة.

وقــد ســعت المملكــة العربيــة الســعودية إلى تنظيــم هــذه المســألة مــن 
خــال إصــدار نظــام تملّــك غــر الســعوديين للعقــار واســتثماره، الــذي 
وضــع إطــاراً قانونيــاً يحــدد الحــالات التــي يجــوز فيهــا لغــر الســعوديين تملّــك 
العقــارات أو الانتفــاع بهــا، كــا وضــع مجموعــة مــن الضوابــط والإجــراءات 
مــن  بــن تشــجيع الاســتثمار الأجنبــي  التــوازن  التــي تهــدف إلى تحقيــق 
جهــة، وضــان عــدم الإضرار بالمصلحــة العامــة أو الأمــن الاقتصــادي مــن 

جهــة أخــرى.

مــن  عــدداً  يثــر  التنظيــم  لهــذا  العمــي  التطبيــق  فــإن  ذلــك،  ومــع 
الإشــكاليات القانونيــة، منهــا حــدود نطــاق التملّــك المســموح بــه لغــر 
الســعوديين، ومــدى اتســاق الضوابــط النظاميــة مــع السياســات الاقتصاديــة 
للمملكــة، خاصــة في ظــل التحــولات الاقتصاديــة التــي تشــهدها المملكــة في 
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إطــار رؤيــة الســعودية 2030 التــي تســعى إلى تعزيــز الاســتثمارات الأجنبيــة 
ــي. ــل الوطن ــادر الدخ ــع مص وتنوي

كــا تــرز إشــكالية أخــرى تتعلــق بمــدى كفايــة الضوابــط النظاميــة 
الحاليــة في تحقيــق التــوازن بــن حمايــة الســوق العقــاري الوطنــي وبين تشــجيع 
ــة  ــة المترتب ــة والاقتصادي ــار القانوني ــة، فضــاً عــن الآث الاســتثمارات الأجنبي
ــاري أو  ــوق العق ــبة للس ــواء بالنس ــار، س ــعوديين للعق ــر الس ــك غ ــى تملّ ع

ــام. ــكل ع ــي بش ــاد الوطن ــي أو للاقتص ــتثمار الأجنب للاس

ومن ثم تتمحور مشــكلة البحث حول التســاؤل الرئيس الآتي:

)إلى أي مــدى نجــح التنظيــم النظامــي لتملّــك غــر الســعوديين للعقــار 
في المملكــة العربيــة الســعودية في تحقيــق التــوازن بــن متطلبــات جــذب 
الاســتثمار الأجنبــي وحمايــة المصلحــة الوطنيــة، ومــا الضوابــط والآثــار 

القانونيــة المترتبــة عــى هــذا التنظيــم؟(.

ويتفرع عن هذا التســاؤل عدد من التســاؤلات الفرعية، من أهمها:

ــة  ــار في المملك ــعوديين للعق ــر الس ــك غ ــي لتملّ ــاس النظام ــا الأس 1. م
ــعودية؟ ــة الس العربي

ــم  ــعودي لتنظي ــام الس ــا النظ ــي وضعه ــروط الت ــط وال ــا الضواب 2. م
ــار؟ ــعوديين للعق ــر الس ــك غ تملّ

3. مــا الآثــار القانونيــة المترتبــة عــى تملّــك غــر الســعوديين للعقــار 
المملكــة؟ في 
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4. مــا مــدى كفايــة التنظيــم النظامــي الحــالي في تحقيــق التــوازن بــن 
تشــجيع الاســتثمار العقــاري الأجنبــي وحمايــة المصلحــة الوطنيــة؟

أهمية الدراسة:

تتضح أهمية الدراســة الحالية في شقين، هما:

الأول علمــي: يتمثــل في تنــاول موضــوع تملّــك غــر الســعوديين للعقــار 
الاقتصاديــة  الأبعــاد  ذات  الحديثــة  القانونيــة  الموضوعــات  مــن  بوصفــه 
ــام  ــن النظ ــع ب ــعة تجم ــة موس ــات مقارن ــظَ بدراس ــي لم تح ــة، والت والتنظيمي
التعــاون  مجلــس  دول  وأنظمــة  الأجنبيــة  القوانــن  وبعــض  الســعودي 
ــة  ــراء المكتب ــة إلى إث ــدف الدراس ــارات. وته ــر والإم ــيما قط ــي، لا س الخليج
النظاميــة  الأســس  توضــح  مقارنــة  تحليليــة  بدراســة  العربيــة  القانونيــة 

والضوابــط القانونيــة التــي تحكــم تملّــك الأجانــب للعقــار.

أمــا الثــاني عمــي: وينبــع مــن الأهميــة المتزايــدة لموضــوع تملّــك غــر 
ــتثمارات  ــذب الاس ــادي، وج ــاح الاقتص ــل الانفت ــار في ظ ــعوديين للعق الس
ــب  ــا يترت ــعودية 2030، وم ــة الس ــة العربي ــة المملك ــذ رؤي ــة، وتنفي الأجنبي
ــي  ــتثمار الأجنب ــجيع الاس ــن تش ــوازن ب ــق الت ــن ضرورة تحقي ــك م ــى ذل ع

وحمايــة المصالــح الوطنيــة والســيادة العقاريــة.

أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة الحالية إلى:
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1. التعــرف عــى مفهــوم تملّــك غــر الســعوديين للعقــار والأســس 
التــي يقــوم عليهــا في النظــام الســعودي. القانونيــة 

2. تحليــل نظــام تملّــك غــر الســعوديين للعقــار في المملكــة العربيــة 
الســعودية، وكذلــك التعــرف عــى شروطــه وضوابطــه ونطــاق تطبيقــه.

للعقــار  الأجانــب  لتملّــك  المنظمــة  والقوانــن  الأنظمــة  دراســة   .3
في بعــض الــدول الأجنبيــة، ولا ســيما دول الاتحــاد الأوروبي والولايــات 

الأمريكيــة. المتحــدة 

ــة بــن النظــام الســعودي وأنظمــة دول مجلــس  ــة قانوني 4. إجــراء مقارن
ــز عــى تجربتــي قطــر والإمــارات. التعــاون الخليجــي، مــع التركي

ــوء  ــعودي في ض ــام الس ــور في النظ ــوة والقص ــه الق ــتخلاص أوج 5. اس
ــة. ــارب المقارن التج

ــعودي  ــام الس ــر النظ ــهم في تطوي ــات تس ــات ومقترح ــم توصي 6. تقدي
ــة. ــة وجــذب الاســتثمارات الأجنبي ــوازن بــن المصالــح الوطني ــا يحقــق الت ب

منهج الدراسة:

1. المنهــج الوصفــي التحليــي: وذلــك مــن خــال وصــف وتحليــل 
نصــوص نظــام تملّــك غــر الســعوديين للعقــار في المملكــة العربيــة الســعودية، 

ــة. ــاره القانوني ــه وأحكامــه وشروطــه وآث ــان أهداف وبي

2. المنهــج المقــارن: عــن طريــق مقارنــة القواعــد النظاميــة المعمــول بهــا 
ــة، ولا  ــن الأجنبي ــض القوان ــا في بع ــعودية بنظيراته ــة الس ــة العربي في المملك
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ســيما في الاتحــاد الأوروبي والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، بالإضافــة إلى 
بعــض تجــارب دول مجلــس التعــاون الخليجــي، وخاصــة قطــر والإمــارات، 
بهــدف الوقــوف عــى أوجــه التشــابه والاختــاف والاســتفادة مــن أفضــل 

ــة. ــات التشريعي الممارس

الدراسة: تقسيم 

ــة إلى  ــذه الدراس ــمت ه ــث قس ــب البح ــة جوان ــام بكاف ــل الإلم ــن أج م
ــالي: - ــو الت ــى النح ــك ع ــث، وذل ــة مباح ثلاث

المبحث الأول: الأســاس النظامي لنظام تملّك غير الســعوديين للعقار.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلــب الأول: مفهــوم تملّــك غــر الســعوديين للعقــار وتمييــزه عــن 
الحقــوق العينيــة الأخــرى.

المطلــب الثــاني: نطاق تطبيق نظام تملّك غير الســعوديين للعقار.

المطلــب الثالــث: الطبيعة القانونية لحق تملّك غير الســعوديين للعقار.

في  للعقــار  الســعوديين  غــر  تملّــك  شروط  الثــاني:  المبحــث 
الســعودي. النظــام 

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: شروط تملّك غير الســعوديين من الأشــخاص الطبيعيين.

المطلــب الثاني: شروط تملّك المســتثمرين والشركات الأجنبية.
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غــر  تملّــك  عــى  الــواردة  والاســتثناءات  القيــود  الثالــث:  المطلــب 
للعقــار. الســعوديين 

المبحــث الثالث: الآثار القانونية لتملّك غير الســعوديين للعقار.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلــب الأول: الآثار القانونية على حــق الملكية والتصرف في العقار.

المطلــب الثاني: الرقابة الإدارية والجــزاءات المترتبة على مخالفة النظام.

المطلب الثالث: تسوية المنازعات الناشئة عن تملّك غير السعوديين للعقار.

خاتمة:

أولا: النتائج.

التوصيات. ثانيا: 

المصادر والمراجع.
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المبحث الأول
الأســاس النظامي لتملّك غير الســعوديين للعقار

الماديــة، وهــو حــق  الملكيــة  العقــار أحــد أركان حــق  يُشــكّل تملّــك 
ــة،  ــة المقارن ــن الوضعي ــك القوان ــه كذل ــامية، وأقرّت ــة الإس ــه الشريع أكّدت
باعتبــاره أحــد مظاهــر الحقــوق العينيــة التــي تمنــح المالــك الســلطة الكاملــة 
ــه،  عــى العقــار المملــوك، ســواء في اســتعماله، أو اســتغلاله، أو التــرف في
ــق أو  ــتعمال الح ــاءة اس ــدم إس ــزام بع ــع الالت ــه، م ــد تخصيص ــه أو بع بطبيعت
ــذا  ــد ه ــا)))، ويُع ــول به ــة المعم ــن والأنظم ــف القوان ــا يخال ــه ب ــف في التعس
الحــق الركيــزة الأساســية التــي تمنــح المالــك القــدرة عــى الاســتئثار بمنافــع 
العقــار والتــرف فيــه، مــع مراعــاة القيــود التــي فرضهــا الــرع أو مــا 

ــدني))). ــوني الم ــام القان ــا في النظ يقابله

ــر  ــب - غ ــق الأجان ــعودي بح ــم الس ــم المنظ ــق، اهت ــذا المنطل ــن ه وم
مجموعــة  وفــرض  المملكــة،  داخــل  العقــارات  تملّــك  في   - الســعوديين 
التملّــك  صلاحيــة  تمنحهــم  التــي  الشــكلية  والقواعــد  الإجــراءات  مــن 
ــراءات  ــد والإج ــن القواع ــة م ــع مجموع ــوازي م ــار، بالت ــرف في العق والت
ــق  ــة، إذ وُضعــت هــذه القواعــد لضــان تحقي ــي لا تقــل أهمي ــة الت الموضوعي

ــاء  ــزء 8، دار إحي ــدني، الج ــون الم ــيط في شرح القان ــنهوري، الوس ــرزاق الس ــد ال د. عب 	(((
الــراث العــربي، بــروت، لبنــان، ص 493.

الربــاط،  القانــون، ط 1، دار الأمــان،  د. محمــد جــال الســعيد، مدخــل لدراســة  	(((
1993، ص 313. أشــار إليــه: عثــان بــن عبدالرحمــن آل حميــدان، مرجــع ســابق، 

.349 ص 
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أهــداف تنظيميــة واســراتيجية تتوافــق مــع مناهــج السياســة الشرعيــة التــي 
ــة  ــة العام ــراد والمصلح ــح الأف ــن مصال ــوازن ب ــث ت ــة، بحي ــا المملك تنتهجه
ــة))). ــروة العقاري ــتدامة الث ــار واس ــة للعق ــة القانوني ــق الحماي ــة، وتحق للدول

وعليــه، يتنــاول هــذا المبحــث الأســاس النظامــي مــن خــال بيــان 
مفهــوم تملّــك غــر الســعوديين للعقــار وتمييــزه عــن غــره مــن الحقــوق 
العينيــة الأخــرى، ثــم تحديــد نطــاق تطبيــق النظــام، إضافــة إلى الوقــوف عــى 

ــق. ــذا الح ــة له ــة القانوني الطبيع

المطلب الأول: مفهوم تملّك غير السعوديين للعقار وتمييزه عن 
الحقوق العينية الأخرى:

الملــك هــو: مــا يحويــه الإنســان مــن مالــه، ويقــال: ملــك الــيء ملــكا: 
أي حــازه وانفــرد بالتــرف فيــه، ومنــه الملكيــة: الملــك أو التمليــك، فيقــال: 
بيــدي عقــد ملكيــة هــذه الأرض؛ بمعنــى مقــدار مــا يجــوز للفــرد أن يمتلكــه 

مــن الأرض، وكذلــك الملكيــة الخاصــة: وهــي مــا يملكــه الفــرد))).

ابتــداء  الشــارع  يثبتهــا  »قــدرة  بأنــه:  التملّــك  الفقهــاء  عــرف  كــا 
التــرف«))). عــى 

د. عبد الله بن محمد أبا الخيل، مرجع ســابق، ص 242. 	(((
المعجــم الوجيز، مجمــع اللغة العربية، القاهرة، 1419هـ، ص 590. 	(((

ابــن همــام، كــال الديــن محمــد بــن عبدالواحــد الســيواسي )ت: 861هـــ(، فتــح القديــر،  	(((
ج 5، دار الفكــر، القاهــرة، د.ت، ص456.
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وللمالــك وحــده حــق اســتعماله، واســتغلاله، والتــرف فيــه وذلــك في 

حــدود القانــون))).

ولم يُرش المنظـم صراحـةً إلى تعريـف الملكية بشـكل مسـتقل، بل اقتصرت 

النصـوص على تنظيـم حقـوق وقيـود التملـك لغير السـعوديين. ومـع ذلك، 

السـعودي،  المدنيـة  المعاملات  نظـام  مـن  الملكيـة  تعريـف  اسـتنباط  يمكـن 

وبالأخـص المـادة 608، التـي تنص على أن الملكية هي حق طبيعي لشـخص 

في عين معينـة يمكنـه التصرف فيها والاسـتفادة منها وفق ما يقـرره القانون، 

مـع مراعـاة القيود العامـة للنظـام والقوانين الخاصة))).

ــه مــن مــكان إلى  ــه وتحويل ــذي لا يمكــن نقل ــت ال ــا العقــار فهــو الثاب أم

ــدار))). ــل الأرض وال ــر مث آخ

كــا جــاء في العديــد مــن الأنظمــة في المملكــة، منهــا أن العقــار هــو: 

»مبنــى أو جــزء مــن مبنــى ثابــت مخصــص للاســتعمال ســكنا. ويبــدو أن هــذا 

د. عبــد الــرزاق الســنهوري، الوســيط في شرح القانــون المــدني، ج 8، تنقيح: المستشــار/  	(((
أحمــد مدحــت المراغــي، منشــأة المعــارف، الإســكندرية، 2004م، ص 432.

المــادة 608 مــن نظــام المعامــات المدنيــة الســعودي، المرســوم الملكــي رقــم )م/191(،  	(((
ــخ 1444/11/29هـ. بتاري

الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة، وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية الكويتيــة، الجــزء  	(((
الثالــث، 1983، ص 186.
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التعريــف للعقــار يتناســب مــع الســياق الــذي ورد فيــه وهــو نظــام المشــاركة 
ــياحية«))). ــة الس ــدات العقاري ــت في الوح بالوق

ــي للعقــار، وتعريفــه للعقــار  وقــد صــدر نظــام خــاص بالتســجيل العين
أوســع مــن التعريفــات الســابقة))).

النظامــي- الأرض ومــا  ويشــمل مفهــوم العقــار - وفقًــا للتعريــف 
يتصــل بهــا اتصــال قــرار مــن مبــانٍ ومنشــآت.

ــن  ــي م ــو أجنب ــال: ه ــي«، ويق ــظ »الأجنب ــاء بلف ــد ج ــي فق ــا الأجنب أم
هــذا الأمــر، لا تعلــق لــه بــه، ولا معرفــة، ومــن لا يتمتــع بجنســية الدولــة، 

ــوارك))). ــازل إلى ج ــب الن ــد والغري ــب: البعي والجن

وقــد جــاء ذات المعنــى في نظــام الجنســية الســعودي، إذ يُعــد الانتــاء إلى 
الدولــة أو الجنســية المعيــار الفاصــل بــن المواطــن وغــر المواطــن؛ فالجنســية 
بحقــوق  وارتباطــه  معينــة  لدولــة  الفــرد  انتــاء  تعكــس  قانونيــة  صفــة 

ــادر  ــياحية الص ــة الس ــدات العقاري ــت في الوح ــاركة بالوق ــام المش ــن نظ ــادة الأولى م الم 	(((
ــخ 1427/8/20هـــ. ــم )م/52( وتاري ــي رق ــوم الملك بالمرس

ــا  ــا وم ــا تحته ــن الأرض وم ــة م ــه: »قطع ــى أن ــام ع ــن النظ ــادة الأولى م ــت الم ــد نص فق 	(((
بعمارتــه  المــأذون  غــر  والعلــو  الطبيعيــة،  الثــروات  ذلــك  مــن  -ويســتثنى  فوقهــا 
واســتغلاله- ومــا عليهــا مــن بنــاء أو ملحقــات ثابتــة أو مزروعــات أو مصانــع أو 
الكهربــاء والأنابيــب وغيرهــا«. أخــرى كالموانــئ والمطــارات، وخطــوط  منشــآت 

راجــع: نظــام التســجيل العينــي للعقــار الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/91( 
1443/9/19هـــ. وتاريــخ 

المعجم الوجيز، مرجع ســابق، ص 119. 	(((
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وواجبــات هــذا الانتــاء. فعرفــه عــى أنــه: الشــخص الــذي يحمــل الجنســية 
الســعودية وينتمــي إلى الحكومــة الســعودية، في حــن يُعتــر الأجنبــي كل 
القانونيــة، أي مــن لا يحمــل الجنســية  شــخص لا يتصــف بهــذه الصفــة 

الســعودية ولا يتمتــع بحقــوق المواطــن الســعودي))).

كما جاء في نظام الاسـتثمار الأجنبي بأن المسـتثمر الأجنبي هو: »الشخص 
الطبيعي الذي لا يتمتع بالجنسـية العربية السـعودية، أو الشـخص الاعتباري 

الذي لا يتمتع جميع الشركاء فيه بالجنسـية العربية السـعودية«))).

وقد عرّف نظام تملّك غير الســعوديين للعقار »غير الســعودي« بأنه:

»1. الشــخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنســية الســعودية.

2. الشركة غير السعودية.

3. الكيان غير الســعودي غير الربحي.

4. أي شــخص ذي صفــة اعتباريــة غــر ســعودي آخــر يحــدد بقــرار مــن 
مجلــس الــوزراء«))).

ــة الســعودية الــذي قــرر مجلــس الــوزراء الموافقــة  المــادة )3( مــن نظــام الجنســية العربي 	(((
ــخ 1374/1/25هـــ, ــم )4( وتاري ــرار رق ــه بالق علي

المــادة الأولى مــن نظــام الاســتثمار الأجنبــي الصــادر بالمرســوم الملكــي )م/1( وتاريــخ  	(((
1421/1/5هـ.

المادة الأولى من نظام تملّك غير الســعوديين للعقار، مرجع ســابق. 	(((
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ــن  ــه م ــي تمكين ــار يعن ــعودي للعق ــر الس ــك غ ــبق أَنَّ تملّ ــا س ــح مم ويتض
التــي  ســلطات الاســتعمال والاســتغلال والتــرف، ولكــن في الحــدود 
رســمها النظــام، وبــا لا يتعــارض مــع النظــام العــام أو مقتضيــات الســيادة.

ــاب  ــو اكتس ــعودي ه ــر الس ــار لغ ــك العق ــود بتملّ ــإن المقص ــه، ف وعلي
ــا  ــخصًا طبيعيً ــواء كان ش ــعودية - س ــية الس ــل للجنس ــر الحام ــخص غ الش
أو اعتباريًــا - حــق الملكيــة الكاملــة عــى عقــار واقــع داخــل إقليــم الدولــة، 
وذلــك وفقًــا للضوابــط والــروط التــي يحددهــا النظــام. ويتضــح ممــا ســبق 
ــتثنائي  ــق اس ــو ح ــا ه ــاً، وإن ــا أصي ــه حقً ــأ بوصف ــك لا ينش ــذا التملّ أن ه

منظــم بنــص نظامــي خــاص.

ويتميــز حــق الملكيــة عــن غــره مــن الحقــوق العينيــة بكونــه الحــق العينــي 
ــتغلال،  ــتعمال، والاس ــا: الاس ــلطات ثلاثً ــه س ــح صاحب ــذي يمن ــي ال الأص
والتــرف. أمــا الحقــوق العينيــة الأخــرى، كحــق الانتفــاع وحــق الارتفــاق 
ــا  ــول صاحبه ــة، لا تخ ــة أو ناقص ــة تبعي ــوق عيني ــي حق ــكنى، فه ــق الس وح

ســوى بعــض هــذه الســلطات دون غيرهــا))).

ــن  ــث ع ــد الحدي ــة عن ــة خاص ــز أهمي ــب التميي ــياق، يكتس ــذا الس وفي ه
غــر الســعوديين، إذ إن النظــام لم يجــز لهــم فقــط التمتــع ببعــض الحقــوق 
العينيــة، بــل أجــاز - في حــالات محــددة - تملّــك الرقبــة ذاتهــا. ومــع ذلــك، 
ــك الكامــل وبــن مجــرد الانتفــاع أو  فقــد فــرّق المنظــم الســعودي بــن التملّ

ســابق،  مرجــع  المــدني،  القانــون  شرح  في  الوســيط  الســنهوري،  الــرزاق  عبــد  د.  	(((
.496 ص 
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ــل  ــة، مث ــة أو الأمني ــية الديني ــن ذات الحساس ــيما في الأماك ــتئجار، لا س الاس

ــورة))). ــة المن ــة والمدين ــة المكرم مك

وتــرز أهميــة هــذا التمييــز في تحديــد نطــاق الحقــوق الممنوحــة لغــر 

الســعودي، وتحديــد الآثــار القانونيــة المترتبــة عــى كل نــوع مــن أنــواع 

العينيــة. الحقــوق 

فالتملّــك الكامــل يرتــب آثــارًا دائمــة، في حــن أن الحقــوق العينيــة 

ــة، وهــو مــا يعكــس  ــة معين ــدة بغاي ــة أو مقي ــا مــا تكــون مؤقت الأخــرى غالبً

فلســفة المنظــم في الحــد مــن التوســع غــر المنضبــط في تملّــك الأجانــب للعقار.

المطلب الثاني: نطاق تطبيق نظام تملّك غير السعوديين للعقار:

يمتــد النطــاق الشــخصي لنظــام تملّــك غــر الســعوديين للعقــار الصــادر 

ليشــمل  1447/1/19هـــ  وتاريــخ  )م/14(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم 

الأشــخاص الطبيعيــن غــر الســعوديين المقيمــن بصفــة نظاميــة داخــل 

لهــم  المرخّــص  الأجانــب  الاعتباريــن  الأشــخاص  وكذلــك  المملكــة، 

ــن  ــوازن ب ــي ي ــار تنظيم ــك في إط ــا، وذل ــادي داخله ــاط اقتص ــة نش بمزاول

تشــجيع الاســتثمار الأجنبــي وحمايــة المصلحــة العامــة للدولــة))).

المادة )1/2( من نظام تملّك غير الســعوديين للعقار، مرجع ســابق. 	(((
المادة الأولى من نظام تملّك غير الســعوديين للعقار، مرجع ســابق. 	(((
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وبالتــالي لا يشــمل النظــام الأشــخاص غــر النظاميــن أو مــن لا يحملــون 
ــك  ــق في التملّ ــاط الح ــس ارتب ــا يعك ــارية، مم ــتثمار س ــة أو اس ــص إقام تراخي

بشرعيــة الوجــود القانــوني داخــل الدولــة.

ويقابــل هــذا التنظيــم مــا قــرره المنظــم القطــري بموجــب القانــون 
رقــم )16( لســنة 2018، الــذي أجــاز لغــر القطريــن تملّــك العقــارات 
ــس  ــن مجل ــرار م ــا ق ــدر بتعيينه ــددة يص ــق مح ــاق مناط ــا في نط ــاع به أو الانتف
الــوزراء، وهــو مــا يعكــس نهجًــا انتقائيًــا في تحديــد الفئــات المســتفيدة ونطــاق 
النطــاق  فيتســم  المتحــدة،  العربيــة  الإمــارات  دولــة  في  أمــا  حقوقهــا)))، 
الشــخصي بقــدر أكــر مــن الانفتــاح، حيــث أجــازت التشريعــات المحليــة في 
بعــض الإمــارات - وعــى رأســها دبي وأبوظبــي - للأجانــب غــر المواطنــن 
تملّــك العقــارات تملّــكا حــرًا أو بحــق الانتفــاع طويــل الأجــل، وذلــك ضمن 

مناطــق اســتثمارية مخصصــة تحددهــا كل إمــارة وفــق تشريعاتهــا المحليــة))).

المــواد )2، 3، 4( مــن رقــم القانــون )16( لســنة 2018 بشــأن تنظيــم تملّــك غــر  	(((
بهــا. والانتفــاع  للعقــارات  القطريــن 

راجــع أيضــا: قــرار مجلــس الــوزراء القطــري رقــم )28( لســنة 2020 والصــادر تنفيــذا 
ــر  ــبيل الح ــى س ــدد ع ــنة 2018، وح ــم )16( لس ــون رق ــن قان ــادة )2( م ــم الم لحك
المناطــق الجغرافيــة التــي يجــوز فيهــا لغــر القطريــن: التملّــك الحــر للعقــار، أو الانتفــاع 
طويــل الأجــل )حتــى 99 ســنة(، ومــن أبرزهــا: )اللؤلــؤة - لوســيل - الخليــج الغــربي 

- مشــرب(، وغيرهــا مــن المناطــق المعتمــدة.
العقــاري وتعديلاتــه؛  التســجيل  إمــارة دبي رقــم )7( لســنة 2006 بشــأن  قانــون  	(((
وقانــون إمــارة أبــو ظبــي رقــم )19( لســنة 2005 وتعديلاتــه بشــأن الملكيــة العقاريــة، 

المــواد )3-5 مكــررًا(.
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فنصــت المــادة )4( مــن قانــون إمــارة دبي بشــأن التســجيل العقــاري عــى 
ــارات  ــة الإم ــي دول ــى مواطن ــارة دبي ع ــارات في إم ــك العق ــق تملّ ــر ح ق
ومواطنــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، مــع جــواز منــح غيرهــم مــن 
غــر المواطنــن حقوقًــا عينيــة عــى العقــارات في المناطــق التــي يحددهــا 
ــادة )5(  ــذة. كــا قضــت الم ــا للتشريعــات الناف ــك وفقً حاكــم الإمــارة، وذل
المناطــق  في  المســاطحة  أو  الانتفــاع  أو  التملّــك  في  المواطنــن  غــر  بحــق 
المخصصــة لذلــك، وتمنحهــم حقوقًــا عينيــة أصليــة قابلــة للتســجيل في 
المــادة )6( تؤكــد عــى أن الحقــوق  الســجل العقــاري، بالإضافــة إلى أن 
تــم تســجيلها أصــولًًا،  المواطنــن، متــى  المقــررة لغــر  العقاريــة  العينيــة 
تكــون نافــذة في مواجهــة الغــر، ويتمتــع صاحبهــا بالحمايــة القانونيــة المقــررة 

للحقــوق العينيــة.

ويتضــح مــن اســتعراض هــذه المــواد أن المنظــم في دبي اعتمــد نظــام 
التملّــك الحــر المقيــد بالمناطــق، مــع إخضاعــه لقاعــدة التســجيل الإجبــاري 

ــاري. ــتقرار العق ــا للاس ضمانً

وفي إمــارة أبــو ظبــي فقــد نصــت المــادة الثالثــة مــن قانــون الملكيــة 
العقاريــة وتعديلاتــه، لا ســيما التعديــات الصــادرة بالقانــون رقــم 13 لســنة 
2019 عــى أن تقــر ملكيــة العقــارات في إمــارة أبــو ظبــي، كأصــل عــام، 
عــى مواطنــي دولــة الإمــارات، مــع جــواز منــح غيرهــم حقوقًــا عينيــة وفقًــا 
لأحــكام القانــون. كــا أجــازت المــادة )4( لغــر المواطنــن التمتــع بحقــوق 
إلى )99( ســنة، وحــق  لمــدة تصــل  الانتفــاع  مثــل: حــق  عينيــة محــددة، 
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ــق  ــك في المناط ــد، وذل ــة للتجدي ــنة قابل ــل إلى )50( س ــدة تص ــاطحة لم المس
ــص. ــرار الإداري المخت ــا الق ــي يحدده ــتثمارية الت الاس

كــا ســمحت المــادة )5 مكــررًا( - والتــي أُضيفــت بموجــب تعديــل 
 )Freehold( ــرًا ــكا ح ــارات تملّ ــك العق ــن بتملّ ــر المواطن ــام 2019- لغ ع
ــوق المالــك مــن  ــم بكافــة حق في المناطــق الاســتثمارية المعتمــدة، مــع تمتعه
ــي  ــو ظب ــال أب ــل انتق ــذا التعدي ــر ه ــة. ويُظه ــال الملكي ــن وانتق ــرف وره ت
مــن نظــام الانتفــاع المقيــد إلى نظــام التملّــك الحــر المنظــم للأجانــب في 

نطاقــات جغرافيــة محــددة.

وعــى صعيــد المقارنــة الدوليــة، فــإن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
الفيــدرالي  التشريــع  في  يوجــد  لا  إذ  واســعًا،  ليبراليًــا  نموذجًــا  تعتمــد 
الأمريكــي حظــر عــام عــى تملّــك الأجانــب للعقــارات، ويُــرك تنظيــم 
هــذا الأمــر في الأســاس لقوانــن الولايــات، مــع تدخــل محــدود مــن الدولــة 
الاتحاديــة لأســباب تتعلــق بالأمــن القومــي، لا ســيما مــن خــال صلاحيــات 
لجنــة الاســتثمارات الأجنبيــة في الولايــات المتحــدة )CFIUS( في مراجعــة 

بعــض المعامــات العقاريــة ذات الصلــة بالمواقــع الحساســة))).

مبــدأ حريــة  القانــوني في الاتحــاد الأوروبي عــى  يقــوم الإطــار  بينــا 
ــادة )63(  ــه في الم ــوص علي ــز، المنص ــدم التميي ــوال وع ــة رؤوس الأم حرك

(1)	 American Bar Association, National Security Law - International 
Legal Developments Year in Review: 2023, Section on CFIUS and real 
estate transactions.
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مــن معاهــدة عمــل الاتحــاد الأوروبي، بــا يســمح لمواطنــي الــدول الأعضــاء 
بتملّــك العقــارات بحريــة داخــل الاتحــاد، مــع جــواز فــرض بعــض القيــود

أو متطلبــات الترخيــص مــن قبــل الــدول الأعضــاء عــى مواطنــي الــدول 
مــن خــارج الاتحــاد، خاصــة فيــا يتعلــق بــالأراضي الزراعيــة أو المناطــق ذات 

ــراتيجية))). الأهمية الاس

نطاقًــا  النظــام  حــدد  فقــد  للنظــام،  المــكاني  بالنطــاق  يتعلــق  وفيــا 
ــار  ــعوديين للعق ــر الس ــك غ ــر تملّ ــه، إذ حظ ــق أحكام ــا لتطبي ــا صارمً مكانيً
ــف  ــالات الوق ــتثناء ح ــورة، باس ــة المن ــة والمدين ــة المكرم ــدود مك ــل ح داخ

بــروط محــددة))).

ونــرى أن هــذا الحظــر يســتند إلى اعتبــارات دينيــة وســيادية، ويُعــد مــن 
القيــود الجوهريــة عــى نطــاق تطبيــق النظــام.

كــا انحــر نطــاق النظــام في العقــارات اللازمــة للســكن أو لمزاولــة 
لأغــراض  التملّــك  ليشــمل  يمتــد  ولا  المرخــص،  الاســتثماري  النشــاط 
المضاربــة أو الاحتــكار العقــاري. كــا اشــرط النظــام حــدًا أدنــى لقيمــة 
الاســتثمار العقــاري بالنســبة للمســتثمر الأجنبــي، بــا يضمــن جديــة التملّــك 

وتحقيــق أهدافــه التنمويــة))).

(1)	 Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), art. 63.

المادة الثالثة من نظام تملّك غير الســعوديين للعقار، مرجع ســابق. 	(((
المواد 2، 3 من نظام تملّك غير الســعوديين للعقار، مرجع ســابق. 	(((
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فالنظــام الســعودي يطبــق عــى كامــل إقليــم الدولــة مــع تمكــن الســلطة 
ــة،  ــة أو أمني ــة لأســباب تنظيمي ــد التملّــك في مناطــق معين المختصــة مــن تقيي
وهــو اتجــاه يتقاطــع مــع النموذجــن القطــري والإمــاراتي القائمــن عــى 
ــل، لا  ــلفًا. في المقاب ــددة س ــة مح ــات جغرافي ــب في نطاق ــك الأجان ــر تملّ ح
ــتوى  ــى المس ــا ع ــا عامً ــدًا مكانيً ــي أو الأوروبي تحدي ــام الأمريك ــد النظ يعتم
الاتحــادي أو الأوروبي، وإنــا تُــرك هــذه المســألة للتنظيــم المحــي أو الوطنــي 

في حــدود ضيقــة))).

ويــرز النطــاق الموضوعــي للنظــام الســعودي في تنظيمــه ليــس فقــط 
لحــق التملّــك، بــل أيضًــا لحقــوق التــرف والرهــن والانتفــاع والتســجيل 
العقــاري، وفــق ضوابــط شــكلية وموضوعيــة تهــدف إلى حمايــة الســيادة 
القطــري والإمــاراتي  التنظيمــن  العقاريــة. ويتشــابه ذلــك مــع  والثــروة 
المــرح  المناطــق  ضمــن  العقــار  في  للتــرف  حقوقًــا  يمنحــان  اللذيــن 
ــب  ــى جوان ــدة ع ــات المتح ــي في الولاي ــم الموضوع ــر التنظي ــا يقت ــا، بين به
ضريبيــة وإجرائيــة مثــل قانــونFIRPTA دون المســاس بالأصــل العــام المتمثــل 
في حريــة التملّــك، في حــن يحافــظ الاتحــاد الأوروبي عــى هــذا الأصــل مــع 

ــة))). ــة العام ــات المصلح ــا لمقتضي ــتثنائية وفقً ــود اس ــاح بقي الس

(1)	 European Land Registry Association (ELRA), Restrictions on Foreign 
Property Ownership in EU Member States, 2024.

(2)	 Foreign Investment in Real Property Tax Act of 1980 (FIRPTA), Pub. L. No. 
96-499.
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المطلب الثالث: الطبيعة النظامية لحق تملّك غير السعوديين للعقار:

- هل هو حق أصيل أم اســتثنائي؟

غــر  تملّــك  حــق  أن  إلى  القانــوني  الفقــه  في  الغالــب  الــرأي  يذهــب 
ــد،  ــتثنائي مقي ــق اس ــو ح ــا ه ــاً، وإن ــا أصي ــد حقً ــار لا يُع ــعوديين للعق الس
تحقيــق  إلى  تهــدف  تشريعيــة  سياســة  إطــار  في  الســعودي  المنظــم  منحــه 
مصلحــة عامــة، تتمثــل في جــذب رؤوس الأمــوال الأجنبيــة وتنشــيط الحركة 
بالاعتبــارات  الإخــال  المملكــة، دون  داخــل  الاقتصاديــة والاســتثمارية 

والأمنيــة))). الســيادية 

ويســتدل عــى هــذا التكييــف بطبيعــة التنظيــم النظامــي ذاتــه، إذ أحــاط 
المنظــم هــذا الحــق بجملــة مــن القيــود والــروط، ســواء مــن حيــث الفئــات 
المســموح لهــا بالتملّــك، أو النطــاق المــكاني للعقــار، أو الغــرض مــن التملّك، 
فضــاً عــن إخضاعــه لإجــراءات ترخيــص وتســجيل دقيقــة، وهــو مــا يؤكــد 
أن الأصــل هــو قــر حــق الملكيــة العقارية عــى المواطنــن، وأن إجــازة تملّك 

غــر الســعوديين تمثــل اســتثناءً تنظيميًــا مقصــودًا لا يُفــرَّ عــى إطلاقــه))).

ومــن الجديــر بالذكــر أن تنظيــم تملّــك الأجانــب للعقــار يرتبــط ارتباطًــا 
وثيقًــا بمبــدأ ســيادة الدولــة عــى إقليمهــا، وهــو مبــدأ راســخ في الفقــه 
ــلطتها  ــط س ــة في بس ــق الدول ــر بح ــام، يُق ــدولي الع ــون ال ــتوري والقان الدس

عثمان بن عبد الرحمن آل حميدان، مرجع ســابق، ص 363. 	(((
عبد الله بن محمد أبا الخيل، مرجع ســابق، ص 243. 	(((
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التشريعيــة والتنظيميــة عــى كافــة عنــاصر إقليمهــا، بــا في ذلــك تنظيــم 
الحقــوق العينيــة العقاريــة. ومــن ثــم، فــإن ســلطة الدولــة في تقييــد أو تنظيــم 
تملّــك غــر الســعوديين للعقــار تُعــد مظهــرًا مــن مظاهــر هــذه الســيادة، ولا 
تمثــل انتقاصًــا مــن الحقــوق المكتســبة أو مــن حقــوق الإنســان متــى اســتندت 
إلى أســس موضوعيــة ومشروعــة، كاعتبــارات الأمــن القومــي، أو التخطيــط 

ــة))). ــروة الوطني ــة الث ــراني، أو حماي العم

- التكييــف النظامي لحــق تملّك الأجنبي للعقارات:

يمكــن تكييــف حــق تملّــك غــر الســعوديين للعقــار عــى أنــه حــق ملكيــة 
ــاث،  ــة الث ــلطات الملكي ــح س ــه يمن ــى أن ــاق، بمعن ــث النط ــن حي ــص م ناق

ولكــن في إطــار زمنــي ومــكاني وموضوعــي محــدد ســلفًا.

إذ ليــس مــن الواجــب عــى الدولــة وفقــا للقانــون الــدولي أن تمنــح 
ــون  ــة شراح القان ــرى غالبي ــاق، وي ــب بإط ــارات للأجان ــك العق ــق تملّ ح
الــدولي أن للدولــة أن تضــع القواعــد والقيــود التــي تراهــا محققــة لمصلحتهــا 
ــة الأجانــب للعقــارات داخــل  ــة، حتــى وإن بلغــت حــد حظــر ملكي الوطني
ــة  ــا وظيف ــة بوصفه ــف الملكي ــع تكيي ــق م ــاه يتف ــذا الاتج ــة، وه ــم الدول إقلي

ــة))). ــة العام ــارات المصلح ــع لاعتب ــة تخض اجتماعي

عبد الله بن محمد أبا الخيل، مرجع ســابق، ص 247-245. 	(((
عبدالله بن محمد أبا الخيل،مرجع الســابق، ص 261. 	(((
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وهــذا التكييــف يعكــس التــوازن الــذي ســعى المنظــم الســعودي إلى 
تحقيقــه بــن حمايــة المصلحــة العامــة واحــرام متطلبــات الاســتثمار.

وخلاصــة القــول إن الأســاس النظامــي لتملّــك غــر الســعوديين للعقــار 
ــده  ــا تقي ــة، لكنه ــق الملكي ــر ح ــة، لا تنك ــة متوازن ــفة تنظيمي ــى فلس ــوم ع يق
بقيــود مشروعــة تفرضهــا اعتبــارات الســيادة والأمــن والتنميــة. وقــد تجــى 
ذلــك بوضــوح في تعريــف المفهــوم، وتحديــد نطــاق التطبيــق، والتكييــف 

القانــوني لطبيعــة هــذا الحــق.
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الثاني المبحث 
شــروط تملّك غير الســعوديين للعقار في 

النظام السعودي

للعقــار  الســعوديين  غــر  تملّــك  مســألة  الســعودي  المنظــم  يــرك  لم 
دون ضوابــط دقيقــة، إدراكًا منــه لمــا قــد يترتــب عــى هــذا التملّــك مــن 
ــن  ــة م ــق بجمل ــذا الح ــاط ه ــك، أح ــة. لذل ــة وأمني ــة واجتماعي ــار اقتصادي آث
الــروط والقيــود التــي تختلــف باختــاف صفــة غــر الســعودي، ســواء كان 
شــخصًا طبيعيًــا مقيــاً، أو مســتثمرًا أجنبيًــا أو شركــة أجنبيــة، ويعكــس هــذا 
ــد لا الإباحــة المطلقــة. ــة تقــوم عــى الترخيــص المقي ــم فلســفة تشريعي التنظي

للنظــام  وفقًــا  التملّــك  وضوابــط  شروط  المبحــث  هــذا  وســيتناول 
الســعودي، مــن خــال اســتعراض شروط تملّــك الأشــخاص الطبيعيــن 
الأجنبيــة،  والــركات  المســتثمرين  تملّــك  ثــم شروط  الســعوديين،  غــر 

وأخــرًا القيــود والاســتثناءات الــواردة عــى هــذا التملّــك.

الأشـخاص  مـن  السـعوديين  غيـر  تملّـك  شـروط  الأول:  المطلـب 
: لطبيعييـن ا

ــر  ــك غ ــم تملّ ــا في تنظي ــا متوازنً ــا تشريعيً ــعودي نهجً ــم الس ــى المنظ تبن
إقليــم المملكــة،  الطبيعيــن للعقــار داخــل  الســعوديين مــن الأشــخاص 
فلــم يمنــح هــذا الحــق بوصفــه حقًــا أصيــاً مطلقًــا، وإنــا قــرره عــى ســبيل 
الاســتثناء المنظــم، وربطــه بتوافــر شروط موضوعيــة وشــكلية محــددة، تهــدف 
في مجملهــا إلى تحقيــق التوفيــق بــن متطلبــات جــذب المقيمــن وتعزيــز البيئــة 
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الاســتثمارية مــن جهــة، وبــن حمايــة المصلحــة العامــة والمحافظــة عــى الثــروة 
ــة مــن جهــة أخــرى. ــة والســيادة الإقليمي العقاري

وتكمــن أهميــة هــذه الــروط في كونهــا تمثــل الأداة القانونيــة التي تمارس 
مــن خلالهــا الدولــة رقابتهــا عــى انتقــال الملكيــة العقاريــة إلى غــر المواطنــن، 
بــا يضمــن عــدم إســاءة اســتعمال هــذا الحــق أو توظيفــه عــى نحــو يتعــارض 
مــع الأهــداف الاقتصاديــة والاجتماعيــة والأمنيــة للدولــة. كــا تعكــس هــذه 
الــروط الفلســفة التشريعيــة التــي يقــوم عليهــا نظــام تملّــك غــر الســعوديين 
ــم  ــات التنظي ــة ومقتضي ــة الشرعي ــادئ السياس ــتند إلى مب ــي تس ــار، والت للعق

الإداري الحديــث. وبيــان هــذه الــروط فيــا يــي: -

الفــرع الأول: شرط الإقامة النظامية:

ــار  ــك العق ــن تملّ ــعودي م ــر الس ــن غ ــعودي لتمك ــم الس ــرط المنظ اش
داخــل إقليــم المملكــة أن يكــون متمتعًــا بإقامــة نظاميــة ســارية المفعــول، بــا 
ينســجم مــع أحــكام نظــام الإقامــة ونظــام العمــل، باعتبــار الإقامــة النظاميــة 
ــة. وقــد  ــم والدول ــي تُنشــئ رابطــة مشروعــة بــن المقي ــة الت ــزة القانوني الركي
نــص النظــام صراحــة عــى هــذا الــرط، حيــث ورد في المــادة الثانيــة منــه مــا 
ــك  ــة تملّ ــة في المملك ــة النظامي ــعودي ذي الإقام ــر الس ــوز لغ ــه يج ــؤداه: أن م
عقــار للســكن الخــاص، وذلــك بعــد الحصــول عــى الترخيــص مــن الجهــة 

ــة))). ــط التــي تحددهــا اللائحــة التنفيذي المختصــة، ووفــق الضواب

المادة )3/2( من نظام تملّك غير الســعوديين للعقار، مرجع ســابق. 	(((
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ويكشــف هــذا النــص عــن أن الإقامــة النظاميــة ليســت مجــرد شرط 
شــكلي، وإنــا تمثــل أساسًــا موضوعيًــا لمشروعيــة التملّــك، إذ يهــدف المنظــم 

ــا إلى: ــن خلاله م

- منــع تملّك غــر المرتبطين قانونًا بالدولة.

- تمكــن الجهــات المختصة من بســط رقابتها على حركة التملّك.

- ضــان اســتقرار المعامــات العقاريــة وعــدم اســتغلالها مــن قبــل 
مســتقر. قانــوني  بوضــع  يتمتعــون  أشــخاص لا 

ــيدًا  ــد تجس ــة يُع ــة النظامي ــراط الإقام ــوني أن اش ــه القان ــد الفق ــد أك وق
لمبــدأ الارتبــاط الإقليمــي المــروع بــن الشــخص والدولــة، وهــو مــا يــرر 
منحــه بعــض الحقــوق ذات الطابــع الســيادي المقيــد، وعــى رأســها حــق 

ــار))). ــك العق تملّ

ولا يقتــر تنظيــم هــذا الــرط عــى أحــكام نظــام تملّــك غير الســعوديين 
ــة  ــط أيضًــا بعــدد مــن الأنظمــة الحديث ــل يرتب للعقــار واســتثماره فحســب، ب
التــي أســهمت في تطويــر الإطــار النظامــي المنظم لمركــز الأجانــب في المملكة. 
ــام 1440هـــ  ــادر ع ــزة الص ــة الممي ــام الإقام ــة نظ ــذه الأنظم ــرز ه ــن أب وم
ــزة  ــح حامــي الإقامــة الممي ــذي من ــة عــام 1445هـــ، وال ــه اللاحق وتعديلات
مزايــا خاصــة مــن بينهــا إمكانيــة تملّــك العقــار وفــق ضوابــط محــددة، الأمــر 

عبد الله بن محمد أبا الخيل، مرجع ســابق، ص 239. 	(((
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الــذي يعكــس توجّــه المنظــم الســعودي نحــو اســتحداث أنــاط جديــدة مــن 
الإقامــة النظاميــة ترتبــط بالسياســات الاقتصاديــة وجــذب الاســتثمارات.

كــا يتكامــل هــذا التنظيــم مــع أحــكام نظــام الاســتثمار الأجنبــي الصــادر 
عــام 1446هـــ، الــذي نظــم الإطــار القانــوني لنشــاط المســتثمر الأجنبــي في 
المملكــة، بــا في ذلــك مــا يرتبــط بحقــه في تملّــك العقــار أو الانتفــاع بــه متــى 

كان ذلــك لازمًــا لممارســة النشــاط الاســتثماري المرخــص لــه.

ومــن ثــم فــإن تحليــل شرط الإقامــة النظاميــة لا يكتمــل بالاقتصــار عــى 
نصــوص نظــام تملّــك غــر الســعوديين للعقــار واســتثماره وحــده، إذ يتعــن 
النظــر إليــه في ضــوء المنظومــة التشريعيــة الأوســع التــي تشــمل نظــام الإقامــة 
لمــا تشــكله هــذه الأنظمــة مجتمعــة  المميــزة ونظــام الاســتثمار الأجنبــي، 
ــم  ــب وحقوقه ــوني للأجان ــز القان ــم المرك ــل ينظ ــي متكام ــار تنظيم ــن إط م
الاقتصاديــة داخــل المملكــة. وفي هــذا الســياق يُلاحــظ أن بعــض الدراســات 
الســابقة التــي تناولــت موضــوع تملّــك غــر الســعوديين للعقــار لم تســتند إلى 
هــذه الأنظمــة الحديثــة عنــد تحليــل أحــكام النظــام، عــى الرغــم مــن أهميتهــا 
ــار،  ــك العق ــعوديين في تملّ ــر الس ــق غ ــاق ح ــد نط ــاشر في تحدي ــا المب وتأثيره
وهــو مــا يُعــد مــن أوجــه القصــور في المعالجــة القانونيــة للموضــوع، خاصــة 
ــتثمار  ــي للاس ــم النظام ــهدها التنظي ــي ش ــة الت ــورات التشريعي ــوء التط في ض

والإقامــة في المملكــة خــال الســنوات الأخــرة.

كــا وضعــت المــادة )4/2( مــن النظــام شرطًــا آخــر مهــاً، يتمثــل في قصر 
تملّــك غــر الســعوديين للعقــار في مدينتــي مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة عــى 
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الشــخص ذي الصفــة الطبيعيــة المســلم، وهــو قيــد يعكــس الطبيعــة الخاصــة 
ــك  ــى ذل ــب ع ــا يترت ــة، وم ــة والتنظيمي ــة الديني ــن الناحي ــن م ــن المدينت لهات

مــن أحــكام قانونيــة متميــزة في مجــال التملّــك العقــاري.

ــة إقامــة ســابقة أو  ــة عام ــه لا يشــرط بصف ــون القطــري فإن ــا في القان أم
ــك غــر القطــري للعقــار. فقــد أجــاز  ــة كــرط جوهــري لتملّ إقامــة نظامي
قانــون رقــم )16( لســنة 2018 لغــر القطــري تملّــك العقــار أو الانتفــاع بــه 
في المناطــق المحــددة، دون اشــراط الإقامــة المســبقة)))، إلا أن المنظــم رتــب 
عــى التملّــك آثــارًا قانونيــة مهمــة، مــن أبرزهــا منــح الإقامــة الدائمــة للمالــك 
غــر القطــري في بعــض الحــالات، وهــو مــا يجعــل الإقامــة نتيجــة للتملّــك لا 
شرطًــا ســابقًا لــه)))، ويعكــس هــذا التوجــه رغبــة المنظــم القطــري في جعــل 

العقــار أداة لجــذب المســتثمرين والأفــراد ذوي المــاءة الماليــة.

وفي ذات الاتجــاه، لم يشــرط التشريــع الإمــاراتي الإقامــة النظاميــة كشرط 
لتملّــك الأجانــب للعقــار، ســواء في إمــارة دبي أو أبــو ظبــي. ففــي دبي، 
يســمح قانــون رقــم )7( لســنة 2006 بشــأن التســجيل العقــاري للأجانــب 
بالتملّــك الحــر في المناطــق المحــددة دون اشــراط الإقامــة)))، وكذلــك الحــال 
في أبــو ظبــي، حيــث لم يجعــل قانــون رقــم )19( لســنة 2005 بشــأن الملكيــة 

المادة )2( من القانون رقم )16( لســنة 2018، مرجع ســابق. 	(((

المادة )4( من القانون رقم )16( لســنة 2018، مرجع ســابق. 	(((
المادة )4( من قانون دبي رقم )7( لســنة 2006 بشــأن التســجيل العقاري. 	(((
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العقاريــة الإقامــة شرطًــا ســابقًا للتملّــك، وإنــا تُعــد الإقامــة نتيجــة محتملــة 

للتملّــك وفــق أنظمــة الهجــرة والإقامــة))).

ــام  ــوني الع ــار القان ــي والإط ــون الأمريك ــن القان ــر في كل م وذات الأم

للاتحــاد الأوروبي، ففــي الولايــات المتحــدة يجــوز للأجنبــي، ســواء كان 

ــك  ــد ذل ــة. ويُع ــكنية أو التجاري ــارات الس ــك العق ــم، تملّ ــر مقي ــاً أو غ مقي

مــن أبــرز مظاهــر الليبراليــة التشريعيــة في النظــام الأمريكــي، حيــث تُفصــل 

ــة))). ــرة والإقام ــن الهج ــن قوان ــة ع ــة العقاري ــد الملكي قواع

ــة  ــة النظامي ــاد الأوروبي الإقام ــام للاتح ــوني الع ــار القان ــرط الإط لا يش

لتملّــك العقــار، خاصــة بالنســبة لمواطنــي دول الاتحــاد، وذلــك تطبيقًــا لمبــدأ 

حريــة حركــة رؤوس الأمــوال المنصــوص عليــه في المــادة )63( مــن معاهــدة 

عمــل الاتحــاد الأوروبي )TFEU())). أمــا بالنســبة لمواطنــي الــدول مــن خــارج 

الاتحــاد، فقــد تفــرض بعــض الــدول الأعضــاء اشــراطات تتعلــق بالإقامــة، 

لكنهــا تُعــد اســتثناءات مــررة بأســباب تتعلــق بالأمــن أو النظــام العــام))).

ــم  ــون رق ــه بالقان ــنة 2005 وتعديلات ــم )19( لس ــي رق ــون أبوظب ــن قان ــادة )3( م الم 	(((
:2019 لســنة   )13(

(2)	 American Bar Association, National Security Law - International 
Legal Developments Year in Review: 2023, Section on CFIUS and real 
estate transactions.

(3)	 Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), Article 63.
(4)	 Craig, Paul, and Gráinne de Búrca, EU Law: Text, Cases, and Materials.
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الفــرع الثاني: شرط الغرض من التملّك:

ــا،  ــار مطلقً ــعودي للعق ــر الس ــك غ ــق تملّ ــعودي ح ــم الس ــرك المنظ لم ي
ــددًا،  ــا ومح ــك مشروعً ــن التملّ ــرض م ــون الغ ــرورة أن يك ــده ب ــا قي وإن
وغالبًــا مــا يتمثــل في الســكن الخــاص، مــع اســتبعاد التملّــك بقصــد المضاربــة 

ــة. ــتثمارية المرخص ــالات الاس ــاري إلا في الح ــار العق أو الاتج

وقــد ورد هــذا القيــد في المــادة الثالثــة مــن النظــام، التــي نصــت عــى أن: 
»يكــون تملّــك غــر الســعودي للعقــار مقصــورًا عــى الســكن الخــاص، ولا 
ــه عــى وجــه الاســتثمار أو الاتجــار إلا بعــد الحصــول  ــه التــرف في يجــوز ل

عــى ترخيــص اســتثماري وفــق الأنظمــة ذات الصلــة«))).

ويســتفاد من هذا النص أن المنظم قد تبنى فلســفة تنظيمية تهدف إلى:

- حماية الســوق العقارية من المضاربات الأجنبية،

- منــع اختلال التوازن بين العرض والطلب،

- الحفاظ على الحق الدســتوري للمواطن في الســكن.

تشريعيــاً  توجهــاً  يعكــس  القيــد  هــذا  أن  الفقــه  مــن  جانــب  ويــرى 
احترازيــاً، يــوازن بــن تشــجيع الإقامــة والاســتقرار مــن جهــة، وحمايــة 

أخــرى))). جهــة  مــن  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  البنيــة 

ينظر: المادة )2/3( من نظام تملّك غير الســعوديين للعقار، مرجع ســابق. 	(((
عثمان بن عبد الرحمن آل حميدان، مرجع ســابق، ص 346. 	(((



588
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

لسعوديين للعقاراتنظيم تملك غير 

ن | ربيع الآخوبعروالأ الخامس العددالعدالعدد الخامسالعدا

واتفــق النظــام الســعودي مــع القانــون القطــري في قيــد تملّــك غــر 
المواطنــن للعقــار، إذ يُفهــم مــن نصــوص قانــون 2018 أن التملّــك موجّــه 
لأغــراض الســكن أو الاســتثمار العقــاري المنظــم، وبــا لا يتعــارض مــع 

طبيعــة المناطــق المحــددة أو السياســات التخطيطيــة للدولــة))).

ونــرى أن الهــدف مــن هــذا القيــد هــو منــع الاســتخدامات غــر المشروعة 
وضــان توجيــه التملّــك لخدمــة التنميــة العمرانية.

ــا عــى الغــرض مــن التملّــك  ــدًا صارمً لا يفــرض القانــون الإمــاراتي قي
ــكن أو  ــك للس ــي التملّ ــوز للأجنب ــث يج ــر، حي ــك الح ــق التملّ ــل مناط داخ
الاســتثمار، غــر أن هــذا الإطــاق يظــل مقيــدًا بأنظمــة التخطيــط العمــراني 
ــى  ــاشرة ع ــر مب ــة غ ــل رقاب ــا يمث ــو م ــة، وه ــتعمالات الأراضي المحلي واس

ــك))). ــن التملّ ــرض م الغ

ورغــم الإطــاق الظاهــري لحــق التملّــك للأجانــب في مناطــق التملّــك 
الحــر، قــد يترتــب عــى ذلــك مخاطــر أمنيــة وتداعيــات اقتصاديــة تتمثــل 
في تقلبــات الســوق العقــاري وارتفــاع الأســعار، ممــا قــد يعيــق اســتقرار 

ــتثمار. ــوق والاس الس

ينظر: المادة )2(، والمادة )4( من قانون رقم )16( لســنة 2018، مرجع ســابق. 	(((
ــون )19(  ــن قان ــادة )4( م ــادة )4(؛ الم ــنة 2006، الم ــم )7( لس ــون رق ــارة دبي، قان إم 	(((
لســنة 2005 وتعديلاتــه لســنة 2019، حيــث نصــت عــى تحديــد طبيعــة الحقــوق 

)انتفــاع - مســاطحة - ملكيــة( وفــق الغــرض الاســتثماري.
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الغــرض مــن  قيــدًا عامًــا عــى  يفــرض الاتحــاد الأوروبي  كذلــك لا 
ــاد  ــل الاتح ــدة عم ــر أن معاه ــتثمار. غ ــة الاس ــدأ حري ــا بمب ــك، التزامً التملّ
الأوروبي تجيــز للــدول الأعضــاء فــرض قيــود مــررة تتعلــق بالتخطيــط 

البيئــة))). أو  الزراعيــة  العمــراني أو حمايــة الأراضي 

ــن  ــرض م ــد الغ ــعة، إذ لا يُقيّ ــة الواس ــي بالمرون ــام الأمريك ــم النظ ويتس
تملّــك الأجنبــي للعقــار، فيجــوز التملّــك للســكن أو الاســتثمار أو المضاربــة. 
ومــع ذلــك، تفــرض الولايــات قيــودًا خاصــة عــى تملّــك الأراضي الزراعيــة 

أو العقــارات ذات الحساســية الأمنيــة))).

الفــرع الثالث: شرط الحصول على الترخيص الإداري:

ــق  ــط بح ــي تحي ــود الت ــرز القي ــن أب ــو م ــص الإداري له إن شرط الترخي
تملّــك غــر الســعودي للعقــار، حيــث لا يكتمــل هــذا الحــق إلا بصــدور 
ــن  ــق م ــد التحق ــك بع ــز التملّ ــة، يُُجي ــة المختص ــن الجه ــبق م ــرار إداري مس ق

ــة. ــة كاف ــروط النظامي ــتيفاء ال اس

وقــد نصــت المــادة الرابعــة مــن النظــام عــى أن: »تتملّــك الــركات 
نظــام  لأحــكام  وفقــاً  المؤسســة  الســعودية  الماليــة  الســوق  في  المدرجــة 
الــركات، والصناديــق الاســتثمارية والمنشــآت ذات الأغــراض الخاصــة 
ــة الأخــرى عــى العقــار  ــا؛ العقــار وتكتســب الحقــوق العيني المرخصــة نظامً

(1)	 TFEU, Articles 63-65.
(2)	 National Conference of State Legislatures (NCSL), Foreign Ownership 

of Property.
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في المملكــة -بــا في ذلــك مدينتــا مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة- وفقًــا 
ــي  ــط الت ــة، والضواب ــه التنفيذي ــة ولوائح ــوق المالي ــام الس ــه نظ ــي ب ــا يق لم
ــة العامــة للعقــار والجهــات  ــة بالتنســيق مــع الهيئ ــة الســوق المالي تضعهــا هيئ

المعنيــة الأخــرى«))).

ويُعد أي تصرف يتم دون ذلك باطلًًا ولا يترتب عليه أي أثر نظامي.

ــس  ــاد ولي ــص الإداري شرط انعق ــص أن الترخي ــذا الن ــن ه ــتفاد م ويس
مطلــق  بطــان  عليــه  يترتــب  الترخيــص  غيــاب  وأن  نفــاذ،  شرط  مجــرد 
ــة  ــا الدول ــارس به ــة تم ــد أداة رقابي ــص يُع ــة إلى أن الترخي ــرف، إضاف للت

ســيادتها عــى إقليمهــا.

كــا أن هــذا الترخيــص يُعــد قــرارًا إداريًــا تنظيميًــا يخضــع لرقابــة القضــاء 
الإداري، ســواء مــن حيــث المشروعيــة أو إســاءة اســتعمال الســلطة، وهــو مــا 

يعــزز الضمانــات القانونيــة لــكل مــن الإدارة والأفــراد))).

ــق  ــعودي ح ــر الس ــح غ ــعودي لم يمن ــم الس ــبق أن المنظ ــا س ــح مم ويتض
تملّــك العقــار بوصفــه حقًــا أصيــاً، وإنــا حقًــا اســتثنائيًا منظــاً، أُحيــط 

بمجموعــة مــن الــروط الموضوعيــة والشــكلية، تمثلــت في:

- الإقامة النظامية.

- تحديد الغرض المشروع.

المادة )4( من نظام تملّك غير الســعوديين للعقار، مرجع ســابق. 	(((
عبد الله بن محمد أبا الخيل، مرجع ســابق، ص 248. 	(((
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- الحصول على الترخيص الإداري المســبق.

التشريعيــة  السياســة  توجــه  وبوضــوح  الســعودي  النظــام  ويعكــس 
والأمــن  الســيادة  مقتضيــات  بــن  التــوازن  تحقيــق  نحــو  الســعودية 
والمصلحــة العامــة، وبــن متطلبــات الانفتــاح الاقتصــادي وجــذب المقيمــن 

الســعوديين للعقــار. والمســتثمرين، وذلــك في إطــار نظــام تملّــك غــر 

شرطًــا  الرســمي  والتســجيل  الإداري  الترخيــص  يعتــر  قطــر  وفي 
ــا في النظــام القطــري، حيــث لا تنتقــل ملكيــة العقــار لغــر القطــري  جوهريً
إلا بعــد موافقــة الجهــة المختصــة والقيــد في الســجل العقــاري، وفقًــا لأحــكام 
القانــون)))، الأمــر الــذي يؤكــد ممارســة الدولــة لرقابتهــا الســيادية عــى 
ــا  ــا إداريً ــرط ترخيصً ــم يش ــاراتي فل ــون الإم ــا القان ــاري. أم ــك العق التملّ
مســبقًا بالمعنــى التقليــدي، إلا أن التســجيل العقــاري الإلزامــي يقــوم مقــام 
ــص،  ــاري المخت ــجل العق ــد في الس ــة إلا بالقي ــد بالملكي ــص، إذ لا يُعت الترخي

ــي))). ــو ظب ــواء في دبي أو أب س

ــا  ــث لم يشــرط ترخيصً وســار عــى نفــس النهــج المنظــم الأمريكــي حي
إداريًــا لتملّــك الأجنبــي للعقــار، ويكفــي إبــرام العقــد وتســجيله وفــق 

لقــد قضــت المــادة )6( مــن قانــون 16 لســنة 2018 عــى ضرورة التســجيل لــدى  	(((
الجهــة المختصــة، ولا تنتقــل الملكيــة إلا بالقيــد الرســمي، كــا صــدر قــرار مجلــس 

الــوزراء رقــم )28( لســنة 2020.
نصــت المــادة )7( مــن قانــون 7 لســنة 2006 بإمــارة دبي عــى أن التســجيل العقــاري  	(((

شرط لازم لانتقــال الملكيــة.
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القواعــد المدنيــة للعقــد في كل ولايــة. غــر أن بعــض المعامــات قــد تخضــع 
لمراجعــة أمنيــة اســتثنائية إذا تعلقــت بمناطــق اســراتيجية وفــق قوانــن الأمن 
القومــي كقواعــد )CFIUS())). وذات الأمــر اتجــه إليــه المنظــم الأوروبي فلــم 
يفــرض ترخيصًــا موحــدًا لتملّــك العقــار عــى مســتوى الاتحــاد، إلا أن بعض 
الــدول الأعضــاء تشــرط موافقــة إداريــة مســبقة في حــالات معينــة، لا ســيما 
فيــا يتعلــق بــالأراضي الزراعيــة أو العقــارات ذات الأهميــة الاســراتيجية))).

المطلب الثاني: شروط تملّك المستثمرين والشركات الأجنبية:

حــرص المنظــم، ضمانًــا لموثوقيــة الاســتثمار وتحقيــق الجديــة المطلوبــة فيــه، 
ــر  ــتثمر غ ــة المس ــد لممارس ــي تمه ــة الت ــر التنظيمي ــن التداب ــة م ــاذ جمل ــى اتخ ع
الســعودي لحقــه في تملّــك العقــار. وفي هــذا الإطــار، وضــع المنظــم مجموعــة 
ــزام  ــة التــي يتعــن عــى المســتثمر الالت ــة والإجرائي مــن الضوابــط الموضوعي
ــودًا  ــذًا للأنظمــة قي ــم الصــادرة تنفي ــا، كــا فرضــت التعامي ــا لازمً بهــا التزامً
محــددة عــى الجهــات التنفيذيــة)))، بــا يكفــل توحيــد التطبيــق وتحقيــق الغايــة 
التــي توخاهــا المنظــم مــن الســاح بهــذا النــوع مــن الاســتثمار. وتتمثــل هــذه 

الــروط فيــا يــأتي: -

(1)	 American Bar Association, National Security Law - International 
Legal Developments Year in Review: 2023, Section on CFIUS and real 
estate transactions.

(2)	 European Commission, Free Movement of Capital and Real Estate.

مــن هذه التعاميــم، التعميم القضائي ذو الرقم 13/ت/2013 في 1423/6/19هـ. 	(((
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الفرع الأول: شرط الترخيص الاســتثماري:

الســعودي أن يكــون المســتثمر الأجنبــي أو الشركــة  المنظــم  اشــرط 
الأجنبيــة حاصــاً عــى ترخيــص اســتثماري صــادر مــن الجهــة المختصــة 
)وزارة الاســتثمار(، وذلــك وفقًــا لأحــكام نظــام الاســتثمار الأجنبــي، ويُعــد 
ــق  ــاب ح ــتثمر اكتس ــز للمس ــذي يُُجي ــي ال ــاس النظام ــص الأس ــذا الترخي ه

ــة. ــل المملك ــار داخ ــك العق تملّ

غــر  تملّــك  نظــام  مــن  الرابعــة  المــادة  مــن  الــرط  هــذا  ويســتفاد 
ــاط  ــار نش ــه في إط ــك بكون ــواز التملّ ــت ج ــي ربط ــار، الت ــعوديين للعق الس
مرخــص ذي تقيــد بنطــاق جغــرافي معــن)))، بالإضافــة إلى أنــه مــن أحــكام 
اســتثماري  نشــاط  أي  أن ممارســة  تقــرر  التــي  الأجنبــي  الاســتثمار  نظــام 

بترخيــص))). إلا  مشروعــة  تكــون  لا  للأجنبــي 

فقــد نصــت المــادة الثامنــة مــن نظــام الاســتثمار الأجنبــي عــى ذلــك 
ــام  ــذا النظ ــب ه ــا بموج ــص له ــة المرخ ــأة الأجنبي ــوز للمنش ــررت: »يج إذ ق

ــعودية  ــة الس ــوق المالي ــة في الس ــركات المدرج ــك ال ــى أن تتملّ ــادة )4( ع ــت الم نص 	(((
المؤسســة وفقــاً لأحــكام نظــام الــركات، والصناديــق الاســتثمارية والمنشــآت ذات 
الأغــراض الخاصــة المرخصــة نظامًــا؛ العقــار وتكتســب الحقــوق العينيــة الأخــرى عــى 
العقــار في المملكــة -بــا في ذلــك مدينتــا مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة- وفقًــا لمــا يقــي 
ــوق  ــة الس ــا هيئ ــي تضعه ــط الت ــة، والضواب ــه التنفيذي ــة ولوائح ــوق المالي ــام الس ــه نظ ب

ــة الأخــرى. ــار والجهــات المعني ــة العامــة للعق ــة بالتنســيق مــع الهيئ المالي
فقــد اشــرطت المــادة )4( الحصــول عــى ترخيــص لممارســة أي نشــاط اســتثماري أجنبــي  	(((

داخــل المملكــة.
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ــص أو  ــاط المرخ ــة النش ــة لمزاول ــدود الحاج ــة في ح ــارات اللازم ــك العق تملّ
ــك  ــكام تملّ ــا لأح ــك وفق ــم وذل ــا أو بعضه ــن به ــكن كل العامل ــرض س لغ

ــار«. ــعوديين للعق ــر الس غ

ومــن الجديــر بالذكــر أنــه كان يشــرط في النظــام القديــم للحصــول عــى 
ــة  ــل التكلف ــاء ألا تق ــا وبن ــتثماري أرض ــروع الاس ــة للم ــارات اللازم العق
ــه  ــد في ــادر لا ب ــص الص ــال، والترخي ــون ري ــن ملي ــن ثلاث ــه ع ــة ل الإجمالي
مــن النــص عــى هــذا القيــد، ويجــوز بقــرار مــن مجلــس الــوزراء تعديــل 

ــغ))). ــذا المبل ه

ــح  ــدد لمن ــغ مح ــة أو مبل ــد قيم ــدم تحدي ــد ع ــام الجدي ــاء في النظ ــه ج إلا أن
ــارات. ــك العق ــة لتل ــركات الأجنبي ال

ويعكــس هــذا القيــد توجــه المنظــم نحــو تشــجيع الاســتثمار المنتــج وربــط 
التملّــك العقــاري بنشــاط اقتصــادي حقيقــي، لا بمجــرد تملّــك العقــار 
لذاتــه، أي أن المنظــم الســعودي لم ينظــر إلى تملّــك العقــار مــن قبــل المســتثمر 
الأجنبــي بوصفــه غايــة مســتقلة أو حقًــا مجــردًا، وإنــا اعتــره وســيلة قانونيــة 
مرتبطــة بتحقيــق هــدف اقتصــادي وتنمــوي محــدد، يتمثــل في دعــم الاســتثمار 

المنتــج وتعزيــز النشــاط الاقتصــادي داخــل الدولــة.

ــتثماره  ــار واس ــعوديين للعق ــر الس ــك غ ــام تملّ ــن نظ ــادة الأولى م ــن الم ــة م ــرة الثاني الفق 	(((
الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/15(، وتاريــخ 1421/4/17هـــ، وقــرار مجلــس 

ــوزراء رقــم )89( بتاريــخ 1421/4/8هـــ. ال
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وبيــان ذلــك أن اشــراط الترخيــص الاســتثماري وتخصيــص العقــار 

بــن  التمييــز  عــى  تقــوم  تشريعيــة  فلســفة  يعكــس  المرخــص  للنشــاط 

ــه  ــب علي ــذي يترت ــو ال ــالأول ه ــكلي؛ ف ــتثمار الش ــي والاس ــتثمار الحقيق الاس

ــة،  ــز التجاري ــع، أو المراك ــاء المصان ــي، كإنش ــاد الوطن ــة للاقتص ــة مضاف قيم

أو المشروعــات الخدميــة التــي تســهم في خلــق فــرص عمــل، ونقــل المعرفــة، 

ــة  ــار دون ممارس ــك العق ــرد تملّ ــل في مج ــاني فيتمث ــا الث ــوق. أم ــيط الس وتنش

نشــاط اقتصــادي فعــي، وهــو مــا قــد يــؤدي إلى تجميــد الثــروة العقاريــة، أو 

المضاربــة عــى الأســعار، أو الإضرار بتــوازن الســوق العقــاري.

ــاري  ــك العق ــتخدام التملّ ــع اس ــدف إلى من ــد يه ــذا القي ــإن ه ــالي ف وبالت

ــب،  ــتثمرين الأجان ــل المس ــن قب ــج م ــر المنت ــار غ ــة أو الادخ كأداة للمضارب

ــا  ــداف. ك ــدد الأه ــم ومح ــتثماري قائ ــروع اس ــك بم ــن ذل ــدلًًا م ــه ب وربط

ــات ذات  ــو القطاع ــة نح ــتثمارات الأجنبي ــه الاس ــن توجي ــة م ــن الدول يُمكّ

الأولويــة التنمويــة، ويضمــن اتســاق تملّــك الأجانــب للعقــار مع السياســات 

ــة. ــة العام الاقتصادي

وعــى خــاف مــا ســبق لم يشــرط القانــون القطــري ترخيصًــا اســتثماريًا 

كالــذي حــدده المنظــم الســعودي لتملّــك العقــار، إلا أن تملّــك غــر القطــري 

أو الشركــة الأجنبيــة يخضــع لأحــكام قانــون رقــم )16( لســنة 2018، مــع 
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ــك  ــن الاســتثمار والتســجيل التجــاري إذا كان التملّ ــزام بقوان ضرورة الالت
مرتبطًــا بنشــاط اقتصــادي))).

أمــا في القانــون الإمــاراتي، فقــد اشــرط المنظــم عــى مســتوى الــركات، 
الدولــة،  داخــل  النشــاط  لمزاولــة  الشركــة الأجنبيــة مرخصــة  تكــون  أن 
ومســجلة وفــق قوانــن الــركات والاســتثمار. إلا أن الترخيص الاســتثماري 
لا يُعــد شرطًــا مبــاشًرا لتملّــك العقــار ذاتــه، بــل لممارســة النشــاط الاقتصادي 

المرتبــط بــه))).

القانــون  يشــرط  فلــم  الأمريكــي؛  القانــون  الاتجــاه  ذات  في  وســار 
ــا لتملّــك الــركات الأجنبيــة للعقــار،  الأمريكــي ترخيصًــا اســتثماريًا اتحاديً
ويُعــد تملّــك العقــار حقًــا تجاريًــا متاحًــا، شريطــة تســجيل الشركــة وفــق 
ترخيصًــا  يفــرض  لا  الأوروبي  الاتحــاد  ان  كــا  المعنيــة،  الولايــة  قوانــن 
موحــدًا لتملّــك الــركات الأجنبيــة للعقــار، ويُــرك الأمــر لقوانــن الــدول 
الأعضــاء، في إطــار حريــة حركــة رؤوس الأمــوال المنصــوص عليهــا في 

.)TFEU( مــن معاهــدة عمــل الاتحــاد الأوروبي )المــادة )63

المــادة )2( مــن القانــون والتــي تجيــز لغــر القطــري تملّــك العقــارات أو الانتفــاع بهــا في  	(((
المناطــق التــي يحددهــا مجلــس الــوزراء، كذلــك المــادة )3( التــي تقــر هــذا التملّــك أو 
الانتفــاع عــى الأغــراض ووفــق الضوابــط التــي يقررهــا القانــون والقــرارات التنفيذيــة 

الصــادرة بمقتضــاه.
المــواد )4، 5( مــن قانــون إمــارة دبي رقــم )7( لســنة 2006 بشــأن التســجيل العقــاري،  	(((
والمــادة )3( مــن قانــون إمــارة أبوظبــي رقــم )19( لســنة 2005 بشــأن الملكيــة العقاريــة 

وتعديلاتــه لعــام 2019.
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الفرع الثاني: شرط تخصيص العقار للنشــاط الاســتثماري:

ألــزم نظــام تملّــك غــر الســعوديين للعقــار الصــادر عــام 1447هـــ 
المســتثمر الأجنبــي بــأن يكــون العقــار مخصصًــا لممارســة النشــاط الاســتثماري 
المرخــص لــه، ســواء كان نشــاطًا صناعيًــا أو تجاريًــا أو خدميًــا، وحظــر عليــه 
اســتخدام العقــار في غــر الغــرض الــذي صــدر الترخيــص الاســتثماري 

ــه))). ــن أجل م

ويعــد هــذا القيــد تعبــرًا واضحًــا عــن فلســفة المنظــم الســعودي، التــي 
تجعــل التملّــك العقــاري وســيلة لخدمــة الاســتثمار المنتــج، لا غايــة مســتقلة 
ــتثمرين،  ــك المس ــة لتملّ ــة المنظم ــوص النظامي ــه النص ــا أكدت ــو م ــا، وه بذاته

ــة))). ــة ذات الصل ــة التنفيذي ــب اللائح إلى جان

ويمثــل هــذا الــرط ضمانــة تشريعيــة تهــدف إلى منــع التحايــل عــى 
لأغــراض  العقــارات  لتملّــك  الاســتثماري  الغطــاء  كاســتخدام  النظــام، 
شــخصية أو للمضاربــة العقاريــة دون وجــود نشــاط اقتصــادي حقيقــي.

كذلــك المنظــم القطــري، فقــد انتهــج ذات السياســة التشريعيــة، إذ فــرّق 
بــن التملّــك الســكني لغــر القطريــن، وبــن التملّــك المرتبــط بالمشروعــات 
الاســتثمارية أو التطويريــة. وألــزم المســتثمر باســتخدام العقــار وفــق الغــرض 

المــادة )3( من نظام تملّك غير الســعوديين للعقار لعام 1447هـ. 	(((
أكــدت المــادة )7( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام تملّــك غــر الســعوديين للعقــار لعــام  	(((
1447هـــ عــى التــزام المســتثمر بالغــرض الاســتثماري ومنحــت الجهــة المختصــة ســلطة 

ــة عــى اســتعمال العقــار. الرقاب
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الــذي خُصــص لــه، وبــا يتوافــق مــع طبيعــة المنطقــة العقاريــة المحــددة بقــرار 
ــون  ــذًا لأحــكام قان ــوزراء رقــم )28( لســنة 2020، الصــادر تنفي مجلــس ال

تنظيــم تملّــك غــر القطريــن للعقــارات))).

أمــا في الإمــارات العربيــة المتحــدة، يُســمح للــركات الأجنبيــة بتملّــك 
العقــارات داخــل مناطــق التملّــك الحــر، إلا أن اســتخدام العقــار يظــل 
خاضعًــا لطبيعــة النشــاط المرخــص بــه، ولقوانــن التنظيــم العمــراني المحليــة، 
ولا ســيما في إمــارات مثــل دبي وأبــو ظبــي، حيــث يرتبــط نطــاق الاســتعمال 
بالغــرض المحــدد في الرخصــة التجاريــة أو الاســتثمارية الصــادرة للشركــة))).

وعــى مســتوى المقارنــة، فــإن القانــون الأمريكــي لا يفــرض قيــدًا عامًــا 
عــى الغــرض مــن تملّــك الأجانــب أو الــركات الأجنبيــة للعقــار، ويُــرك 
تحديــد اســتخدام العقــار لقوانــن التخطيــط العمــراني والبنــاء المحليــة في كل 

ولايــة أو مدينــة))).

ــارات  ــن للعق ــر القطري ــك غ ــم تملّ ــنة 2018 بتنظي ــم )16( لس ــري رق ــون القط القان 	(((
ــد  ــوزراء رقــم )28( لســنة 2020 بتحدي ــادة )4(، وقــرار مجلــس ال والانتفــاع بهــا، الم

ــك. ــاع والتملّ ــق الانتف مناط
قانــون الــركات التجاريــة الإمــاراتي، الاتحــادي رقــم )32( لســنة 2021، إلى جانــب  	(((
ــأن  ــنة 2006 بش ــم )7( لس ــارة دبي رق ــون إم ــة، قان ــاري المحلي ــك العق ــن التملّ قوان

ــادة )3(. ــاري، الم ــجيل العق التس
 Zoning لقوانــن  العقــار  اســتخدام  يخضــع  حيــث   ،U.S. State Property Laws 	(((
and Land Use Regulations عــى مســتوى الولايــات والبلديــات، دون تمييــز بــن 

والأجنبــي. المواطــن 
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كــا أن تشريعــات الاتحــاد الأوروبي لا تضــع قيــودًا موحــدة عــى غــرض 
ــدول الأعضــاء تفــرض التزامــات  ــك العقــاري، وإن كانــت بعــض ال التملّ
خاصــة تتعلــق باســتخدام الأراضي الزراعيــة أو بحمايــة التخطيــط العمــراني، 
دون أن يصــل ذلــك إلى اشــراط ربــط التملّــك العقــاري بنشــاط اســتثماري 

محــدد عــى نحــو مــا هــو مقــرر في النظــام الســعودي))).

ننــوه إلى أن نظــام تملّــك غــر الســعوديين للعقــار  وفي هــذا الإطــار 
الصــادر عــام 1447هـــ يظهــر عــددًا مــن المزايــا التشريعيــة التــي تعكــس دقــة 
ــاري  ــك العق ــع التملّ ــل م ــة في التعام ــة التشريعي ــوح السياس ــم ووض التنظي
للأجانــب، فقــد ألــزم النظــام المســتثمر الأجنبــي بــأن يكــون العقــار مخصصًــا 
ــا  ــا أو تجاريً ــواء كان صناعيً ــه، س ــص ل ــتثماري المرخ ــاط الاس ــة النش لممارس
أو خدميًــا، وحظــر اســتخدامه في غــر الغــرض الــذي صــدر الترخيــص 
ــذب  ــن ج ــوازن ب ــا ي ــدًا نوعيً ــكّل قي ــا يُش ــو م ــه، وه ــن أجل ــتثماري م الاس

ــي. ــاري الوطن ــوق العق ــة الس ــي وحماي ــتثمار الأجنب الاس

التشريعــي  الضبــط  حيــث  مــن  الســعودي  النهــج  تفــوق  ويتضــح 
فالمنظــم  الأخــرى.  التشريعــات  مــع  بالمقارنــة  التنظيمــي  والوضــوح 
القطــري، رغــم تمييــزه بــن التملّــك الســكني والتملّــك المرتبــط بالمشروعــات 
بــذات الدرجــة مــن الارتبــاط  التملّــك العقــاري  الاســتثمارية، لم يربــط 
الوثيــق بالغــرض الاســتثماري كــا هــو الحــال في النظــام الســعودي. أمــا في 
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، فــإن الســاح بتملّــك الــركات الأجنبيــة 

(1)	 Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), Article 63.
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للعقــار داخــل مناطــق التملّــك الحــر يرتبــط أساسًــا بطبيعــة الترخيــص 
والنشــاط، دون وجــود قيــد تشريعــي عــام يجعــل الغــرض الاســتثماري 

شرطًــا جوهريًــا للتملّــك ذاتــه.

وعــى صعيــد أوســع، فــإن القانــون الأمريكــي وتشريعــات الاتحــاد 
التملّــك  غــرض  مســألة  في  التحــرر  مــن  كبــر  بقــدر  يتســان  الأوروبي 
العقــاري، حيــث لا يُشــرط ارتبــاط التملّــك بنشــاط اســتثماري محــدد، 
ويُــرك تنظيــم الاســتعمال لقوانــن التخطيــط والبنــاء المحليــة. وعــى الرغــم 
ــع  ــمح بتوس ــد يس ــه ق ــا، إلا أن ــا تشريعيً ــس انفتاحً ــج يعك ــذا النه ــن أن ه م
المضاربــات العقاريــة، وهــو مــا يتلافــاه النظــام الســعودي مــن خــال تبنــي 

سياســة تنظيميــة أكثــر تحفظًــا وتوجيهًــا للاســتثمار.

وعليــه، يمكــن القــول إن النظــام الســعودي يتميــز بقدرتــه عــى تحقيــق 
التــوازن بــن الانفتــاح الاســتثماري والحمايــة التنظيميــة، بــا يجعلــه نموذجًــا 
ــان  ــة، وض ــداف التنموي ــاري بالأه ــك العق ــط التملّ ــا في رب ــا متقدمً تشريعيً

ــالًًا يخــدم الاقتصــاد الوطنــي. ــا فعّ توظيــف الاســتثمار الأجنبــي توظيفً

الفرع الثالث: شرط الحد الأدنى لقيمة الاســتثمار:

اشــرط النظــام القديــم لعــام 1421هـــ حــدًا أدنــى لقيمــة المــروع 
الاســتثماري المرتبــط بتملّــك العقــار، وحــدده بــا لا يقــل عــن )30( مليــون 
ــال ســعودي، مــع جــواز تعديــل هــذا الحــد بقــرار مــن الجهــة المختصــة. ري
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ويهــدف هــذا الــرط إلى ضــان جديــة المســتثمر، وجــذب الاســتثمارات 
النوعيــة ذات الأثــر الاقتصــادي الحقيقــي، إضافــة إلى الحــد مــن دخــول 
دون  العقاريــة  الســوق  تُثقــل  قــد  منتجــة  غــر  صغــرة  اســتثمارات 

مــردود تنمــوي.

بالرغــم مــن أن شرط الحــد الأدنــى لقيمــة الاســتثمار مــن الــروط التــي 
بينــت في الســابق توجــه المنظــم الســعودي نحــو ضــان جديــة المســتثمر 
الأجنبــي وربــط تملّــك العقــار بمشروعــات اســتثمارية ذات مــردود اقتصادي 
التكلفــة الإجماليــة  تقــل  ألا  يشــرط  الســابق  النظــام  فقــد كان  حقيقــي. 
عــن  وبنــاءً -  أرضًــا   - العقــار  بتملّــك  المرتبــط  الاســتثماري  للمــروع 
ثلاثــن مليــون ريــال ســعودي، مــع وجــوب النــص عــى هــذا القيــد صراحــة 
ــوزراء))). ــرار مــن مجلــس ال ــه بق في الترخيــص الاســتثماري، وجــواز تعديل

ــام 1447هـــ  ــادر ع ــار الص ــعوديين للعق ــر الس ــك غ ــام تملّ ــر أن نظ غ
ــى  ــد أدن ــى ح ــة ع ــص صراح ــة، إذ لم ين ــر مرون ــي أكث ــه تشريع ــاء بتوج ج
محــدد لقيمــة الاســتثمار كــرط لازم لتملّــك العقــار مــن قبــل المســتثمر 
الأجنبــي أو الشركــة الأجنبيــة. ويُفهــم مــن ذلــك أن المنظــم الســعودي قــد 
انتقــل مــن أســلوب التقييــد الرقمــي الجامــد إلى أســلوب الضبــط الوظيفــي 

ــذًا للمرســوم  ــة لنظــام تملّــك غــر الســعوديين للعقــار، الصــادرة تنفي اللائحــة التنفيذي 	(((
الملكــي رقــم )م/15( بتاريــخ 1421/4/17هـــ، المــادة )5/ب(؛ وانظــر كذلك: نظام 
الاســتثمار الأجنبــي، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1421/1/5هـــ، 

المــادة )8(.
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والموضوعــي للتملّــك، مــن خــال التركيــز عــى طبيعــة النشــاط الاســتثماري 
المرخــص، ومــدى ارتبــاط العقــار بــه، بــدلًًا مــن الاكتفــاء بمعيــار مــالي ثابــت 

ــا. ــاف أحجامه ــتثمارية واخت ــطة الاس ــوع الأنش ــع تن ــاءم م ــد لا يت ق

ويُعــد هــذا التحــول مــن مميــزات النظــام الجديــد، إذ يحقــق قــدرًا أكــر من 
المرونــة التشريعيــة، ويواكــب مســتهدفات رؤيــة المملكــة 2030 الراميــة إلى 
جــذب الاســتثمارات الأجنبيــة بمختلــف أحجامهــا، ولا ســيما الاســتثمارات 
رغــم  عاليــة  اقتصاديــة  قيمــة  ذات  تكــون  قــد  التــي  والناشــئة  النوعيــة 

ــرى. ــة الك ــات التقليدي ــة بالمشروع ــالية مقارن ــا الرأس ــاض تكلفته انخف

ومــع ذلــك، فــإن إلغــاء النــص عــى حــد أدنــى محــدد لا يعنــي تخــي 
المنظــم عــن مبــدأ تحقــق الجديــة الاســتثمارية إذ مــا زال هــذا الهــدف متحققًــا 

ــا: ــن أبرزه ــرى، م ــال أدوات أخ ــن خ م

- اشــراط الحصول على ترخيص اســتثماري صادر من الجهة المختصة.

- قــر تملّك العقار على الأغراض المرتبطة بالنشــاط المرخص.

- خضــوع المــروع للرقابــة الإداريــة والتنظيميــة مــن الجهــات المختصــة 
وفــق الأنظمــة واللوائــح ذات الصلــة.

وبذلــك، يتضــح أن المنظــم الســعودي في النظــام الجديــد قــد حافــظ عــى 
ــة  ــر مرون ــج أكث ــي نه ــع تبن ــاري، م ــوق العق ــة للس ــة التشريعي ــر الحماي جوه
وكفــاءة، يقــوم عــى تقييــم الاســتثمار مــن حيــث وظيفتــه الاقتصاديــة وأثــره 

التنمــوي، لا مــن حيــث قيمتــه الماليــة المجــردة فقــط.
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مــن التحليــل المقــارن للنظــم القانونيــة الخاصــة بتملّــك المســتثمرين 
الأجانــب للعقــار في دول الخليــج وأمريــكا وأوروبــا، يتضح أن المرونــة المالية 
في تحديــد الحــد الأدنــى لقيمــة الاســتثمار تمثــل ســمة مشــركة لــدى كثــر مــن 
ــة بالنظــام الســعودي الــذي كان يفــرض ســابقًا حــدًا  هــذه الأنظمــة، مقارن
أدنــى صارمًــا. فالقانــون القطــري، بموجــب قانــون 16 لســنة 2018 بشــأن 
تنظيــم تملّــك غــر القطريــن للعقــارات والانتفــاع بهــا، لا يحــدد حــدًا أدنــى 
ــا لقيمــة الاســتثمار العقــاري، بــل يــرك ذلــك لتقديــر الجهــة المختصــة،  عامً
وفــق طبيعــة المــروع والمنطقــة، ممــا يعكــس توجهًــا تشريعيًــا مرنًــا يهــدف إلى 

جــذب أنــاط متنوعــة مــن الاســتثمار))).

وبالمثــل، لا يفــرض القانــون الإمــاراتي حــدًا أدنــى عامًــا لقيمــة الاســتثمار 
العقــاري، مــع مراعــاة أن بعــض المشروعــات الكــرى، مثــل مناطــق التطويــر 

العقــاري، قــد تشــرط حــدًا أدنــى تبعًــا لطبيعــة المــروع الاقتصاديــة))).

أمــا في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، فــإن التشريــع العقــاري لا يفــرض 
ــا لأي  ــا متاحً ــا تجاريً ــك العقــار حقً ــى لقيمــة الاســتثمار، ويُعــد تملّ حــدًا أدن

ــن  ــر القطري ــك غ ــم تملّ ــأن تنظي ــنة 2018 بش ــم )16( لس ــون رق ــن قان ــادة )4( م الم 	(((
للعقــارات والانتفــاع بهــا، وقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )28( لســنة 2020.

ــاري  ــجيل العق ــأن التس ــنة 2006 بش ــم )7( لس ــارة دبي رق ــون إم ــن قان ــادة )4( م الم 	(((
وتعديلاتــه، وقانــون إمــارة أبوظبــي رقــم )19( لســنة 2005 وتعديلاتــه بشــأن الملكيــة 

ــام 2019. ــة لع العقاري
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ــي، مــع وجــود اســتثناءات محــدودة تتعلــق بالأمــن  شركــة أو مســتثمر أجنب
ــة في بعــض الولايــات))). القومــي أو الأراضي الزراعي

ــاد الأوروبي  ــل الاتح ــدة عم ــإن معاه ــاد الأوروبي، ف ــص الاتح ــا يخ وفي
الــدول  بــن  الأمــوال  تتيــح حريــة حركــة رؤوس   ،63 المــادة   ،)TFEU(
الأعضــاء، ولا تفــرض حــدًا أدنــى موحــدًا لقيمــة الاســتثمار العقــاري، 
وإن كانــت بعــض الــدول تضــع متطلبــات ماليــة محــددة في حــالات مرتبطــة 

بالإقامــة أو برامــج الجنســية الاقتصاديــة))).

ويســتخلص مــن هــذا التحليل أن الأنظمــة الأجنبية، ســواء في الخليج أو 
أمريــكا أو أوروبــا، تعتمــد في الغالــب عــى تقديــر المرونــة الماليــة وفــق طبيعــة 
ــعودي  ــام الس ــن النظ ــا ع ــا يميزه ــو م ــة، وه ــه الاقتصادي ــروع وأهداف الم
للقيمــة،  الأدنــى  الحــد  بــرط  العقــار  تملّــك  يربــط  الــذي كان  الســابق 
ويعكــس فلســفة تنظيميــة أكثــر انفتاحًــا عــى تنــوع الاســتثمارات ونوعيتهــا.

وإجمــالاً يتضــح أن النظــام الســعودي يُعــد مــن أكثــر الأنظمــة أمانًــا 
ــن  ــارم ب ــط الص ــر الرب ــار، ع ــب للعق ــتثمرين الأجان ــك المس ــاً لتملّ وتنظي
التملّــك والنشــاط الاســتثماري والقيمــة الماليــة. كذلــك قطــر، أمــا الإمــارات 
فتَتَبَنـّـى نمــوذج التركيــز عــى التحديــد المــكاني والتنظيــم الإداري. بينــا 

(1)	 Gary Black, “National Security Law and Foreign Investment in the United 
States,” American Bar Association, 2023,

https://www.americanbar.org/groups/international_law/resources/year-in-
review/2023/national-security-law/

(2)	 Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), Article 63.

https://www.americanbar.org/groups/international_law/resources/year-in-review/2023/national-security-law/
https://www.americanbar.org/groups/international_law/resources/year-in-review/2023/national-security-law/
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ــع،  ــرر الواس ــوذج التح ــدان نم ــاد الأوروبي يعتم ــدة والاتح ــات المتح الولاي
ــذي  ــر ال ــط، الأم ــن أو التخطي ــارات الأم ــه اعتب ــدود تحكم ــل مح ــع تدخ م
والتنميــة  الســيادة  حمايــة  بــن  التشريعيــة  الفلســفات  اختــاف  يعكــس 

ــرى. ــة أخ ــن جه ــتثمار م ــة الاس ــز حري ــة، وتعزي ــن جه ــة م الوطني

غير  تملّك  على  الواردة  والاستثناءات  القيود  الثالث:  المطلب 
للعقار: السعوديين 

فــرض المنظــم الســعودي في نظــام تملّــك غــر الســعوديين للعقــار لعــام 
1447هـــ حظــرًا صريًحــا عــى تملّــك غــر الســعوديين للعقــار داخــل نطــاق 
مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة، ســواء كان التملّــك مبــاشًرا أو غــر مبــاشر. 
ويســتند هــذا الحظــر إلى اعتبــارات دينيــة وســيادية تُعــد مــن النظــام العــام، 
ويســتثنى مــن هــذا الحظــر حــالات الوقــف، بــرط أن يكــون الوقــف 
ــة  ــة الشرعي ــق الغاي ــان تحقي ــة، لض ــعودية مختص ــة س ــا لإشراف جه خاضعً

ــه))). ــة من والتنظيمي

ــرف  ــعودي في الت ــر الس ــق غ ــام ح ــد النظ ــة قي ــة الزمني ــن الناحي وم
بالعقــار خــال مــدة معينــة، خصوصًــا بالنســبة للمســتثمر الأجنبــي، حيــث 
ــع العقــار قبــل اكتــال المــروع الاســتثماري أو قبــل انقضــاء  ــه بي لا يجــوز ل

ــة))). ــة المختص ــة الجه ــددة، إلا بموافق ــدة مح م

المادة )2( من نظام تملّك غير الســعوديين للعقار، مرجع ســابق. 	(((
عبد الله أبا الخيل، مرجع ســابق، ص 256. 	(((
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ويهــدف هــذا القيــد إلى منــع التملّــك الشــكلي أو المضاربــة العقاريــة، 
والتــي قــد تنتهــي بإعــادة البيــع السريــع دون تحقيــق الغايــة الاســتثمارية 

ــاري. ــوق العق ــتقرار الس ــى اس ــلبًا ع ــر س ــا يؤث ــوة، مم المرج

إلى  القيــد  هــذا  خــال  مــن  هــدف  المنظــم  أن  إلى  الإشــارة  وتجــدر 
منــع التملّــك الشــكلي الــذي ينتهــي بإعــادة البيــع السريــع دون تحقيــق 

الاســتثمارية. الغايــة 

كــا أجــاز ذات النظــام للجهــات المختصــة رفــض طلــب التملّــك أو 
ــة، أو إذا كان  ــية أمني ــة ذات حساس ــع في منطق ــار يق ــنّ أن العق ــه إذا تب إلغائ
التملّــك يمــس النظــام العــام أو المصلحــة الوطنيــة. ويُعــد هــذا القيــد تجســيدًا 

لمبــدأ ســمو المصلحــة العامــة عــى المصلحــة الخاصــة))).

ــة  ــة لكــن بضوابــط دقيقــة مقارن ــر مرون ــاً أكث هــذا التغيــر يعكــس تنظي
بالنظــام القديــم، إذ يســمح بتحديــد المناطــق الاســتثمارية وتشــجيع الاســتثمار 
ــة  ــة التقليدي ــى الحماي ــظ ع ــا يحاف ــددة، بين ــة مح ــات جغرافي ــي في نطاق الأجنب

للمناطــق الحساســة.

ويجــب التنويــه إلى أن تنظيــم تملّــك غــر الســعوديين للعقــار في المملكــة 
نظــام 1421هـــ ونظــام  بــن  الســعودية شــهد تطــورًا ملحوظًــا  العربيــة 
1447هـــ، ســواء مــن حيــث القيــود المكانيــة أو الزمنيــة أو الموضوعيــة، وهــو 

ســابق،  مرجــع  المــدني،  القانــون  شرح  في  الوســيط  الســنهوري،  الــرزاق  عبــد  د.  	(((
.644 ص 
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ــع  ــة م ــط القانوني ــز الضواب ــو تعزي ــعودي نح ــم الس ــه المنظ ــس توج ــا يعك م
ــتثمارية. ــة والاس ــداف الاقتصادي ــاة الأه مراع

ففــي النظــام القديــم لعام1421هـــ نصــت المــادة الخامســة عــى »حظــر 
تملّــك غــر الســعوديين لأي حــق ملكيــة أو حــق عينــي أصــي في العقــار 
داخــل حــدود مدينتــي مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة، باســتثناء الوقــف 
ــة  ــا خاضع ــوف عليه ــة الموق ــون الجه ــعودية وتك ــة س ــى جه ــع ع ــذي يق ال
لنظــارة المجلــس الأعــى للأوقــاف، مــع إمكانيــة إيجــار غــر الســعودي 
المســلم لعقــار داخــل تلــك المدينتــن لمــدة محــدودة لا تزيــد عــى ســنتين 

للتجديــد«))). قابلــة 

أمــا في نظــام 1447هـــ الجديــد، فقــد حافــظ المنظــم عــى القيــود المتعلقــة 
بالمناطــق الحساســة، لكنــه عــدّل الإطــار التنظيمــي عــر نقــل تحديــد النطــاق 
ــى  ــاءً ع ــوزراء بن ــس ال ــن مجل ــرار م ــك إلى ق ــه بالتملّ ــموح في ــرافي المس الجغ
اقــراح مــن مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للعقــار، مــع اشــراط أن يكــون 
ــي مكــة  ــة الأخــرى في مدينت ــار أو اكتســاب الحقــوق العيني ــك العق حــق تملّ

ــلم))). ــة المس ــة الطبيعي ــخص ذي الصف ــى الش ــرًا ع ــة مقت والمدين

نظــام تملّــك غــر الســعوديين للعقــار واســتثماره، المرســوم الملكــي رقــم م/15 بتاريــخ  	(((
1421/4/17هـــ )النظــام القديــم(؛ نــص المــادة الخامســة الخاصــة بمنــع التملّــك في 

ــة واســتثناء الوقــف. مكــة والمدين
بتاريــخ  م/14  رقــم  الملكــي  المرســوم  للعقــار،  الســعوديين  غــر  تملّــك  نظــام  	(((
1447/1/19هـــ )النظــام الجديــد(؛ نــص المــادة الثانيــة المتعلقــة بتحديــد النطــاق 

بالتملّــك. لهــم  المســموح  الأشــخاص  ونوعيــة  الجغــرافي 
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ــد،  ــام الجدي ــن النظ ــة )3( و)4( م ــادة الثاني ــور في الم ــذا التط ــر ه ويظه
حيــث جــرى تفصيــل التملّــك الجغــرافي ونوعيــة الأشــخاص المســموح 

لهــم بالتملّــك.

وفيــا يخــص القيــود الزمنيــة، فلــم تشــتمل المــواد في النظــام القديــم عــى 
ــه،  ــة واضحــة تتعلــق بمــدة الاحتفــاظ بالعقــار قبــل التــرف في قيــود زمني
ــار  باســتثناء التزامــات الاســتثمار المرتبطــة بنشــاطه، وذلــك كلــه ضمــن معي

الموافقــة العامــة والترخيــص المســبق))).

ــاح  ــدة الس ــد م ــوزراء تحدي ــس ال ــاح لمجل ــد أت ــام 1447هـــ فق ــا نظ أم
ــا،  ــموح به ــا المس ــاق الجغرافي ــك في نط ــاع أو التملّ ــوق الانتف ــاب حق باكتس
كــا أن الضوابــط التنفيذيــة المتوقعــة ســتحدد الــروط الزمنيــة المتعلقــة 
المــروع  طبيعــة  مــع  يتناســب  بــا  بــه  الانتفــاع  أو  بالعقــار  بالاحتفــاظ 
الاقتصــادي، وهــو مــا يعطــي طابعًــا أكثــر تنظيــاً وتحديــدًا للالتزامــات 

بالتملّــك))). المتعلقــة  الزمنيــة 

المــادة الأولى )نصّــت عــى اشــراط أن يُســتثمر العقــار خــال مــدة لا تقــل عــن  	(((
خمــس ســنوات، كمطلــب مــن متطلبــات الترخيــص للاســتثمار( و المــادة الخامســة 
ــورة  ــة المن ــة والمدين ــة المكرم ــدود مك ــل ح ــار داخ ــعوديين للعق ــر الس ــك غ ــر تملّ )حظ

الوقــف(. باســتثناء 
ــخ  ــم م/14 بتاري ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــار الص ــعوديين للعق ــر الس ــك غ ــام تملّ نظ 	(((
1447/1/19هـــ، المــادة الثانيــة )1( )2( )3( )4( )تقريــر أن مجلــس الــوزراء يحــدد 
ــلم  ــة للمس ــة والمدين ــك في مك ــد التملّ ــك وتقيي ــه التملّ ــموح في ــرافي المس ــاق الجغ النط

ــة(. ــوق العيني ــم الحق ــي وتنظي الطبيع
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أمــا فيــا يتعلــق بالقيــود الموضوعيــة والشــخصية، فقــد نــص نظــام 
1421هـــ في المــادة الأولى عــى أن غــر الســعودي المرخــص لــه بمزاولــة 
نشــاط يحــق لــه تملّــك العقــار الــازم لممارســة ذلــك النشــاط، مشروطًــا بــأن 
يتضمــن الترخيــص الــذي أصدرتــه الجهــة المختصــة الموافقــة عــى ذلــك 
ــغ  ــن مبل ــل ع ــتثمر لا تق ــروع المس ــة الم ــون تكلف ــك أن تك ــك، وكذل التملّ
ــنوات  ــس س ــال خم ــار خ ــتثمار العق ــم اس ــال( وأن يت ــون ري ــدد )30 ملي مح

ــه. ــن تملّك م

بينــا في نظــام 1447هـــ ربــط المنظــم حــق التملّــك بقــرار مجلــس الــوزراء 
ــرك  ــابها، وت ــموح باكتس ــة المس ــوق العيني ــة والحق ــواع الجغرافي ــد الأن لتحدي
ــة  ــط ذات الصل ــة وحدودهــا والضواب ــواع الحقــوق ونســب الملكي ــد أن تحدي
ــة  ــن الهيئ ــراح م ــى اق ــاءً ع ــوزراء بن ــس ال ــن مجل ــرار م ــة بق ــة التنفيذي للائح
ــد، ممــا يمنــح  ــة مــن النظــام الجدي العامــة للعقــار، وذلــك وفقــاً للــادة الثاني
مرونــة تشــغيلية أعــى وتناســبًا مــع طبيعة النشــاط الاقتصادي والاســتثماري.

ــام  ــام الع ــة النظ ــام 1447هـــ حماي ــد لع ــام الجدي ــزز النظ ــام ع ــكل ع بش
ــاء  ــض أو إلغ ــق في رف ــة الح ــات المختص ــح الجه ــة، إذ من ــة الوطني والمصلح
ــة أو إذا  ــية أمني ــة ذات حساس ــع في منطق ــار يق ــك إذا كان العق ــب التملّ طل
ــس  ــا يعك ــو م ــة، وه ــة الوطني ــام أو المصلح ــام الع ــس النظ ــك يم كان التملّ
بوضــوح مبــدأ ســمو المصلحــة العامــة عــى المصلحــة الخاصــة، مقارنــة 
بالنظــام الســابق الــذي كان أقــل تفصيــاً في هــذا الجانــب. أمــا الاســتثناءات، 
فقــد كانــت محــدودة في نظــام 1421هـــ، مقتــرة عــى بعــض الحــالات 
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شــملت  فقــد  1447هـــ،  نظــام  في  أمــا  المرخصــة.  الأجنبيــة  للــركات 
ــة  ــق الأنظم ــتثمار وف ــة، والاس ــط إشرافي ــق ضواب ــف وف ــتثناءات الوق الاس
الحديثــة، بــا يتيــح للمنظــم تحقيــق تــوازن بــن تشــجيع الاســتثمار الأجنبــي 

ــة. ــة الوطني ــاري والمصلح ــوق العق ــة الس وحماي

وأخــراً، تظهــر المقارنــة أن نظــام 1447هـــ يمثــل تطــورًا تشريعيًــا دقيقًــا 
ــة،  ــة واضح ــات رقابي ــر آلي ــث وف ــابق، حي ــام الس ــة بالنظ ــا مقارن ومنضبطً
التطــورات  واســتوعب  والشــخصية،  والزمنيــة  المكانيــة  القيــود  وحــدد 
الحديثــة في أنظمــة الإقامــة والاســتثمار، بــا يحقــق توازنًــا بــن حمايــة المصلحــة 

ــة. ــي في المملك ــتثمار الأجنب ــجيع الاس ــة وتش العام

وعنــد المقارنــة مــع الأنظمــة الأخــرى، نجــد أن التشريعــات العربيــة 
والخليجيــة تنتهــج آليــات مماثلــة لكنهــا تختلف في مســتوى الصرامــة والمرونة، 
ــع  ــب، م ــا للأجان ــموح به ــك المس ــق التملّ ــر مناط ــم في قط ــدد المنظ ــد ح فق

ــروع))). ــة والم ــة المنطق ــق طبيع ــتثماري وف ــاط الاس ــتثناءات للنش اس

كذلــك في الإمــارات العربيــة المتحــدة، تنظــم قوانــن إمــارات دبي وأبــو 
ــك الحــر(،  ــك في مناطــق محــددة فقــط )مناطــق التملّ ــي للعقــارات التملّ ظب
ويخضــع التملّــك لــروط الترخيــص والنشــاط الاقتصــادي المــرح بــه))).

ــن  ــر القطري ــك غ ــم تملّ ــأن تنظي ــنة 2018 بش ــم )16( لس ــون رق ــن قان ــادة )2( م الم 	(((
للعقــارات والانتفــاع بهــا.

قانــون إمــارة دبي رقــم )7( لســنة 2006 بشــأن التســجيل العقــاري وتعديلاتــه، والمــادة  	(((
)3( مــن قانــون إمــارة أبــو ظبــي رقــم )19( لســنة 2005 وتعديلاتــه، تنظيــم التملّــك 

في مناطــق محــددة للــركات الأجنبيــة.
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أمــا في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، لا توجــد قيــود مكانيــة عامــة 
عــى التملّــك، لكــن بعــض الولايــات تفــرض قيــودًا تتعلــق بــالأراضي 
الاســراتيجية أو الزراعيــة لأســباب تتعلــق بالأمــن القومــي أو البيئــة))). 
ــدول  ــن لل ــن المحلي ــود للمشّرع ــرك القي ــاد الأوروبي، فتُ ــك في الاتح وكذل
ــا  ــوص عليه ــوال المنص ــة رؤوس الأم ــة حرك ــار حري ــن إط ــاء، ضم الأعض
ــض  ــع بع ــاد الأوروبي )TFEU(، م ــل الاتح ــدة عم ــن معاه ــادة )63( م في الم

القيــود الأمنيــة أو التخطيطيــة الخاصــة بالــدول الأعضــاء))).
يتضــح ممــا ســبق أن المنظــم الســعودي قــد أحــاط تملّــك غــر الســعوديين 
للعقــار بشــبكة دقيقــة مــن الــروط والقيــود، تختلــف باختــاف صفــة طالب 
التملّــك والغــرض منــه. ويعكــس هــذا التنظيــم توجهًــا تشريعيًــا يــوازن بــن 
ــة  ــة الوطني ــاري والمصلح ــوق العق ــة الس ــي وحماي ــتثمار الأجنب ــجيع الاس تش
الليبراليــة  أو  بالمرونــة  تتســم  التــي  الأخــرى  بالنظــم  مقارنــة  والســيادة، 
ــة،  ــة أو الأمني ــة أو التخطيطي ــارات الاقتصادي ــاة الاعتب ــع مراع ــبية، م النس

مــن خــال اعتــاد مبــدأ الترخيــص المقيــد بــدلًًا مــن الإباحــة المطلقــة.

بتنظيــم  والخــاص   U.S. Foreign Investment in Real Property Tax Act FIRPTA 	(((
تملّــك الأجانــب في بعــض الأراضي، مــع الالتــزام بقوانــن الولايــات بشــأن الأراضي 

والزراعيــة. الاســراتيجية 
(2)	 Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), Article 63.



612
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

لسعوديين للعقاراتنظيم تملك غير 

ن | ربيع الآخوبعروالأ الخامس العددالعدالعدد الخامسالعدا

الثالث المبحث 
الآثــار النظاميــة لتملّك غير الســعوديين للعقار

يُرتــب تملّــك غــر الســعوديين للعقــار في النظــام الســعودي مجموعــة 
مــن الآثــار النظاميــة التــي لا تقتــر عــى صاحــب الحــق وحــده، وإنــا 
ــام  ــار، والنظ ــوق العق ــة، وس ــام، والإدارة المختص ــام الع ــمل النظ ــد لتش تمت
القضائــي. فالملكيــة - وإن كانــت حقًــا فرديًــا - إلا أنهــا تــؤدي وظيفــة 
ــا، لا  ــم آثاره ــم في تنظي ــل المنظ ــرر تدخ ــا ي ــو م ــة، وه ــة واقتصادي اجتماعي

ــي. ــر وطن ــك غ ــون المال ــا يك ــيما عندم س

الســعوديين  لتملّــك غــر  النظاميــة  الآثــار  المبحــث  هــذا  وســيتناول 
للعقــار مــن خــال اســتعراض الآثــار النظاميــة عــى حــق الملكيــة والتــرف 
في العقــار ثــم الرقابــة الإداريــة والجــزاءات المترتبــة عــى مخالفــة النظــام، 

ــار. ــعوديين للعق ــر الس ــك غ ــن تمل ــئة ع ــات الناش ــوية المنازع ــرًا تس وأخ

والتصرف  الملكية  حق  على  النظامية  الآثار  الأول:  المطلب 
في العقار:

يترتــب عــى تملّــك غــر الســعودي للعقــار - متــى تــم وفقًــا للنظــام 
الاســتعمال،  الثــاث:  الملكيــة  بســلطات  الأصــل  حيــث  مــن  تمتعــه   -
والاســتغلال، والتــرف. غــر أن هــذه الســلطات لا تُُمنــح عــى إطلاقهــا، 
ــك))). ــن التملّ ــوع م ــذا الن ــم ه ــي تحك ــة الت ــود النظامي ــار القي ــا في إط وإن

عبد الرزاق الســنهوري، الوســيط في شرح القانون المدني، مرجع ســابق، ص 529. 	(((
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ففيــا يتعلــق بالاســتعمال، يلتــزم غــر الســعودي باســتخدام العقــار 

للغــرض الــذي رُخــص لــه مــن أجلــه، ســواء كان ســكنيًا أو اســتثماريًا. 

ــة  ــة الجه ــى موافق ــول ع ــد الحص ــرض إلا بع ــذا الغ ــر ه ــه تغي ــوز ل ولا يج

المختصــة، وإلا عُــدّ ذلــك مخالفــة نظاميــة.

مــن  الاقتصــادي  العائــد  بتحقيــق  غالبًــا  فيرتبــط  الاســتغلال،  أمــا 

العقــار، وهــو مــا يكــون مقبــولًًا في حالــة المســتثمر الأجنبــي، بــرط أن يتــم 

ذلــك ضمــن النشــاط المرخــص بــه، وألا ينطــوي عــى احتــكار أو مضاربــة 

ــوق. ــارة بالس ض

إن ســلطة التــرف مــن أكثــر ســلطات الملكيــة خضوعًــا للقيــود بالنســبة 

لغــر الســعوديين. إذ لا يجــوز للمالــك غــر الســعودي بيــع العقــار أو رهنــه أو 

التنــازل عنــه إلا وفقًــا للــروط التــي يحددهــا النظــام، وفي بعــض الحــالات 

يشــرط الحصــول عــى موافقــة مســبقة مــن الجهــة المختصــة.

ــث  ــي، حي ــتثمر الأجنب ــة المس ــة في حال ــة خاص ــد بصف ــذا القي ــرز ه وي

ــتثماري  ــروع الاس ــال الم ــل اكت ــار قب ــرف بالعق ــه في الت ــام حق ــد النظ يُقيّ

أو قبــل مــي مــدة معينــة، وذلــك لمنــع التلاعــب بالنظــام أو اســتخدام 

الاســتثمار كوســيلة للتحايــل عــى القيــود المفروضــة عــى التملّــك.
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بالإضافــة إلى مــا ســبق يترتــب عــى تملّــك غــر الســعودي للعقــار 
خضوعــه لأحــكام نظــام التســجيل العينــي للعقــار، بحيــث لا تنتقــل الملكيــة 

ولا تترتــب آثارهــا إلا بالقيــد في الســجل العقــاري))).

ــة الحقــوق، ســواء للمالــك غــر  ــة أساســية لحماي ــد ضمان ويُعــد هــذا القي
ــة. ــن الني ــر حس ــعودي أو للغ الس

كــا يتيــح التســجيل العينــي للجهــات المختصــة تتبــع ملكيــة العقــارات 
المملوكــة لغــر الســعوديين، بــا يســهم في إحــكام الرقابــة عــى الســوق 

العقــاري وتحقيــق الشــفافية.

مخالفة  على  المترتبة  والجزاءات  الإدارية  الرقابة  الثاني:  المطلب 
النظام:

ــك  ــى تملّ ــة ع ــابقة ولاحق ــة س ــة رقاب ــة المختص ــات الإداري ــارس الجه تم
طلبــات  فحــص  في  تتمثــل  الســابقة  فالرقابــة  للعقــار.  الســعوديين  غــر 
ــص.  ــدار الترخي ــل إص ــة قب ــروط النظامي ــر ال ــن تواف ــد م ــك والتأك التملّ
أمــا الرقابــة اللاحقــة فتتمثــل في متابعــة اســتخدام العقــار والتحقــق مــن 

الالتــزام بالغــرض المرخــص لــه))).

ــخ  ــم )م/91( وبتاري ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــار، الص ــي للعق ــجيل العين ــام التس نظ 	(((
ــة )13- ــل الملكي ــاري لنق ــجل العق ــد في الس ــة بالقي ــواد المتعلق 1443/9/19هـــ، الم

.)28
المــادة )8( من نظام تملّك غير الســعوديين للعقار لعام 1447هـ. 	(((
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ــإدارة،  ــة ل ــلطة التقديري ــر الس ــن مظاه ــرًا م ــة مظه ــذه الرقاب ــد ه وتُع

غــر أنهــا ليســت ســلطة مطلقــة، بــل تخضــع لرقابــة القضــاء الإداري في 

حــال إســاءة اســتعمالها أو الانحــراف بهــا.

ورتــب النظــام عــى مخالفــة أحكامــه جملــة مــن الجــزاءات الإداريــة، 

مــن أبرزهــا:

- الإنذار.

- إلــزام المخالــف ببيع العقار خلال مدة محددة.

- فــرض غرامات مالية وفقًا لما تقــرره اللائحة التنفيذية))).

وتُعــد هــذه الجــزاءات ذات طبيعــة إداريــة وقائيــة، تهــدف إلى إعــادة 

الإخــال  دون  المخالفــة،  اســتمرار  ومنــع  عليــه،  كان  مــا  إلى  الوضــع 

شروطهــا. توافــرت  متــى  الجنائيــة  أو  المدنيــة  بالمســؤولية 

بطــان  النظــام  أحــكام  مخالفــة  عــى  يترتــب  الحــالات،  بعــض  وفي 

التــرف ذاتــه، خاصــة إذا تــم التملّــك دون ترخيــص أو بالمخالفــة للحظــر 

ــه  ــة إثارت ــوز للمحكم ــام، يج ــام الع ــن النظ ــان م ــذا البط ــد ه ــكاني. ويُع الم

ــها. ــاء نفس ــن تلق م

المــواد 10، 12 مــن نظام تملّك غير الســعوديين للعقار لعام 1447هـ. 	(((
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ومــؤدى هــذا النهــج هــو أن القواعــد المنظمــة لتملّــك غــر الســعوديين 
للعقــار تتعلــق بالمصلحــة العامــة، ومــن ثــم فــإن مخالفتهــا تــؤدي إلى بطــان 

مطلــق لا تصححــه الإجــازة أو التقــادم.

المطلب الثالث: تسوية المنازعات الناشئة عن تملّك غير السعوديين 
للعقار:

تتــوزع المنازعــات الناشــئة عــن تملّــك غــر الســعوديين للعقــار بــن 
النــزاع. العــام والقضــاء الإداري، بحســب طبيعــة  القضــاء 

فــإذا تعلــق النــزاع بصحــة عقــد التملّــك أو بحقــوق عينيــة، انعقــد 
ــرار إداري  ــى ق ــزاع ع ــب الن ــا إذا انص ــة. أم ــم العام ــاص للمحاك الاختص

صــادر بالترخيــص أو الإلغــاء، فيختــص بــه ديــوان المظــالم.

ومــن الطبيعــي القــول بــأن هــذا التوزيــع يعكــس مبــدأ ازدواج القضــاء 
في المملكــة، وضرورة التمييــز بــن الأعــال الإداريــة والأعــال المدنيــة.

إلى  اللجــوء  الأجنبــي،  الاســتثمار  إطــار  في  النظــام،  أجــاز  كــا 
ــاط  ــط بالنش ــار المرتب ــك العق ــن تملّ ــئة ع ــات الناش ــوية المنازع ــم لتس التحكي
ــامية  ــة الإس ــكام الشريع ــع أح ــك م ــارض ذل ــة ألا يتع ــتثماري، شريط الاس

العــام))). والنظــام 

المــادة )10( مــن نظــام الاســتثمار الأجنبــي، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/19(  	(((
وتاريــخ 1446/1/16هـــ.
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يوفــره  لمــا  للمســتثمرين الأجانــب،  التحكيــم وســيلة جاذبــة  ويُعــد 
ــض  ــتبعاد بع ــا في اس ــت بحقه ــة احتفظ ــر أن الدول ــة، غ ــة ومرون ــن سرع م

المنازعــات ذات الطبيعــة الســيادية مــن نطــاق التحكيــم.

للنظــام  يخضــع  للعقــار  الســعوديين  غــر  تملّــك  أن  المعلــوم  ومــن 
يجــوز  فــا   ،)Lex Rei Sitae( العقــار  موقــع  قانــون  بوصفــه  الســعودي 
الاتفــاق عــى إخضــاع هــذا التملّــك لقانــون أجنبــي، ولــو كان أطــراف 

ســعوديين))). غــر  العقــد 

ــى  ــة ع ــيادة الدول ــة س ــاس إلى حماي ــدف بالأس ــدأ يه ــذا المب ــرى أن ه ون
إقليمهــا، وضــان خضــوع التصرفــات العقاريــة لقواعــد موحــدة تحقــق 

الاســتقرار القانــوني.

وفي النظــام الســعودي تنعكــس هــذه القاعــدة بوضــوح في تنظيــم تملّــك 
غــر الســعوديين للعقــار، إذ إن نظــام تملّــك غــر الســعوديين للعقــار يجعــل 
الأحــكام الســعودية هــي المنظِّمــة لملكيــة العقــار في المملكــة، ويُُحظــر أي 
ــى  ــي، حت ــون أجنب ــار لقان ــك العق ــاع تملّ ــى إخض ــراف ع ــن الأط ــاق ب اتف
لــو كان أطــراف التعاقــد غــر ســعوديين، لأن ذلــك يتعــارض مــع الســيادة 

مبــدأ Lex Rei Sitae: تعنــي أن القانــون الــذي يطبــق عــى الملكيــة العقاريــة هــو قانــون  	(((
ــود المفروضــة  ــة، والقي ــك، الحقــوق العيني ــث يكــون النقــل، التملّ ــار، بحي مــكان العق
ــي يقــع فيهــا العقــار، بغــض  ــة الت ــون المحــي للدول ــات القان عــى العقــار مــن صلاحي
النظــر عــن جنســية أو إقامــة الأطــراف المعنيــن في العقــد أو التصرفــات القانونيــة 

ــه. ــة ب المتعلق
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القانونيــة ونظــام Lex Rei Sitae الــذي يفرضــه القانــون الســعودي عــى 
الحقــوق العينيــة العقاريــة. والتطبيــق العمــي لهــذا المبــدأ واضــح مــن أن 
الســلطات الســعودية تشــرط التســجيل لــدى الســجل العقــاري الســعودي 
للجميــع، وأن تكــون الحقــوق العقاريــة صحيحــة وفقــاً للقانــون الســعودي 
فقــط، كــا ورد في نظــام تملّــك غــر الســعوديين للعقــار الذي يوجب تســجيل 

ــا))). ــه قانونً ــد ب ــدى الجهــة المختصــة ليُعت ــك ل التملّ

وبالتــالي، فــإن مبــدأ Lex Rei Sitae يُعــد أساسًــا ثابتًــا في الفقــه والقضــاء 
الــدولي وفي تشريعــات العقــار عمومــاً، ويعنــي في الســياق الســعودي أن 
أي تملّــك لعقــار داخــل المملكــة يخضــع حــراً لأحــكام النظــام الســعودي 
للعقــار، ولا يجــوز الاتفــاق عــى إخضاعــه لقانــون دولــة أخــرى ســواء كان 
المتعاقــدون ســعوديين أم غــر ســعوديين، لمــا في ذلــك مــن تأثــر مبــاشر 
ــة الحقــوق العامــة  ــم العقــاري، وضــان حماي ــة، التنظي عــى الســيادة القانوني

ــعودي. ــار الس ــوق العق ــة في س والخاص

وبمقارنــة النظــام القديــم لعــام 1421هـــ بالنظــام الجديد لعــام 1447هـ 
يتبــن لنــا مــا يــي:

لــدى  التســجيل  يتطلــب  الســعودية  في  للعقــار  الســعوديين  غــر  تملّــك  تنظيــم  إن  	(((
الســجل العقــاري وفــق القانــون الســعودي، ويجعــل تملّــك العقــار صحيحًــا وفقًــا 
 Lex Rei ــدأ ــق مب ــس تطبي ــا يعك ــي، م ــون أجنب ــر لقان ــعودي دون أي تأث ــون الس للقان

في النظــام الســعودي للعقــار.  Sitae



619
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

لسعوديين للعقاراتنظيم تملك غير 

ن | ربيع الآخوبعروالأ الخامس العددالعدالعدد الخامسالعدا

في النظــام القديــم 1421هـــ، كانــت آليــات تســوية المنازعــات العقاريــة 
لغــر الســعوديين محــدودة نســبيًا، وتعتمــد أساسًــا عــى التشريعــات العامــة 
للقضــاء الســعودي والقوانــن العقاريــة المعمــول بهــا في ذلــك الوقــت. أبــرز 

ســات النظــام القديــم فيــا يتعلــق بتســوية المنازعــات:

- الاختصــاص القضائــي: النصــوص القديمــة لم تُفصــل اختصــاص 
المحاكــم في منازعــات تملّــك غــر الســعوديين، فكانــت جميــع المنازعــات 
تُُحــال إلى المحاكــم العامــة الســعودية، وفــق أحــكام نظــام المرافعــات الشرعيــة 

ــة))). ــة العام ــن العقاري والقوان

- القيــود عــى التصرفــات: بــا أن النظــام القديــم فــرض قيــودًا صارمــة 
عــى تملّــك غــر الســعوديين، خصوصًــا في مكــة والمدينــة، فــإن أغلــب 
المســبق.  الترخيــص  أو  التملّــك  شرعيــة  حــول  تنشــأ  كانــت  النزاعــات 
ــة  ــة المختص ــة الجه ــص وموافق ــق الترخي ــى وثائ ــد ع ــم تعتم ــت المحاك وكان

كمعيــار أســاسي لتســوية النــزاع))).

الأولى  المــادة  نصــت  للمســتثمرين،  بالنســبة  بالاســتثمار:  الالتــزام   -
عــى أن العقــار يجــب أن يُســتثمر خــال خمــس ســنوات مــن التملّــك، 

ــي  ــوم الملك ــتثماره، المرس ــار واس ــعوديين للعق ــر الس ــك غ ــام تملّ ــن نظ ــادة الأولى م الم 	(((
ــم م/15، 1421هـــ. رق

المــادة الخامســة مــن نظــام تملّــك غــر الســعوديين للعقــار واســتثماره، المرســوم الملكــي  	(((
رقــم م/15، 1421هـــ.
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ــد بمــدة الاســتثمار أو الاســتفادة مــن  ــدور حــول التقي ــا ي ــزاع غالبً وكان الن
الممنــوح))). الترخيــص 

مــع صــدور نظــام 1447هـــ، تغــرت آليــات تســوية المنازعــات بشــكل 
ــة: ــه التنظيمي ــع ومرونت واضــح لتعكــس تطــور التشري

- توســيع نطــاق الاختصــاص القضائــي والإداري: النظــام الجديد يمنح 
الجهــات المختصــة، مثــل الهيئــة العامــة للعقــار ومجلــس الــوزراء، صلاحيــات 
إداريــة وقضائيــة جزئيــة للنظــر في منازعــات التملّك قبــل اللجــوء للمحاكم، 
خصوصًــا إذا كان النــزاع يتعلــق بتحديــد النطــاق الجغــرافي، نوعيــة الحقــوق 

العينيــة، أو شروط التملّــك المؤقت أو الاســتثماري))).

رفــض  المختصــة  للجهــات  يمكــن  واضحــة:  إشرافيــة  إجــراءات   -
أو إلغــاء طلــب التملّــك إذا ثبــت أن العقــار يقــع في مناطــق حساســة أو 
التملّــك يمــس النظــام العــام أو المصلحــة الوطنيــة، مــع منــح المتــرر 
حــق الاعــراض أمــام المحاكــم المختصــة، ممــا يعطــي مزيــدًا مــن الضمانــات 

القانونيــة للأطــراف ويحــد مــن النزاعــات))).

راجع: المادة الأولى، فقرة الاســتثمار خلال خمس ســنوات، المرجع السابق. 	(((
ــة مــن، الفقــرة الأولى والرابعــة مــن نظــام تملّــك غــر الســعوديين للعقــار،  المــادة الثاني 	(((

المرســوم الملكــي رقــم م/14، 1447هـــ.
ــام  ــن نظ ــة م ــادة الثاني ــر إلى أن الم ــذا يش ــد؛ ه ــام الجدي ــن النظ ــة م ــادة الثاني ــع: الم راج 	(((
1447هـــ لا تنظــم فقــط التملّــك بشــكل عــام، بــل تمنــح الجهــات الإداريــة المختصــة، 
مثــل الهيئــة العامــة للعقــار، صلاحيــات محــددة لإدارة طلبــات تملّــك العقــار مــن 

غــر الســعوديين.
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- المرونــة في العقــود والحقــوق العينيــة: النظــام الجديــد يســمح بتحديــد 
أنــواع الحقــوق العينيــة ونســب الملكيــة ومــدة الانتفــاع ضمــن اللوائــح 
التنفيذيــة، ممــا يقلــل مــن النزاعــات المتعلقــة بالمــدة الزمنيــة للانتفــاع أو 

الالتزامــات الاســتثمارية التــي كانــت شــائعة في النظــام القديــم))).

لم يكتــف النظــام بتحديــد مــن يحــق لــه التملّــك، بــل ســمح للهيئــة أو مجلــس الــوزراء  	(((
ــد: ــة لتحدي ــح التنفيذي ــع اللوائ بوض

أنــواع الحقــوق العينيــة التــي يمكــن اكتســابها )مثــل حــق الملكيــة الكامــل، حــق 
إلــخ(. الرهــن،  الانتفــاع، 

- نســب الملكية المتاحة لغير الســعوديين في العقارات الاســتثمارية أو السكنية.
- مــدة الانتفــاع أو التملّــك المؤقــت، بحيــث تتناســب مــع طبيعــة المــروع الاقتصــادي 
ــة  ــة تشــغيلية للجهــات الإداري ــون أعطــى مرون ــك؛ أي أن القان أو الغــرض مــن التملّ
مــع  المختلفــة،  الظــروف الاقتصاديــة والاســتثمارية  مــع  التملّــك  لتكييــف قواعــد 

ــة. ــود الأمــن والمصلحــة الوطني الحفــاظ عــى قي
ــى  ــاءً ع ــوزراء — بن ــس ال ــن مجل ــرار م ــدد بق ــى أن: »يُُح ــة ع ــادة الثاني ــت الم ــد نص لق
اقــراح مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للعقــار وموافقــة مجلــس الشــؤون الاقتصاديــة 

والتنميــة — مــا يــي:
1- النطــاق الجغــرافي الــذي يجــوز فيــه لغــر الســعودي تملّــك العقــار أو اكتســاب 

الحقــوق العينيــة الأخــرى.
2- أنــواع الحقــوق العينيــة التــي يجــوز لغــر الســعودي اكتســابها عــى العقــار في 
النطــاق الجغــرافي المحــدد، وتشــمل ذلــك جميــع الحقــوق المعــرف بهــا في القانــون 

الســعودي. العقــاري 
ــكل  ــك بش ــاق، وذل ــذا النط ــى في ه ــا الأق ــعودي بحده ــر الس ــة غ ــب ملكي 3- نس

ــاري. ــوق العق ــوازن الس ــي ت يراع
ــعودي،  ــر الس ــار لغ ــى العق ــاع ع ــق الانتف ــاب ح ــوى باكتس ــاح القص ــدة الس 4- م
ــاع بالعقــار  ــي يمكــن خلالهــا للغــر الســعودي الانتف ــة الت ــدد الفــرة الزمني ــث تُُح بحي
> وفقًا لنوع العقار والغرض منه. 
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ــد  ــد ح ــف عن ــار لا يق ــعوديين للعق ــر الس ــك غ ــدم أن تملّ ــا تق ــن مم يتب
منــح الحــق في الملكيــة، بــل يترتــب عليــه نظــام متكامــل مــن الآثــار النظاميــة 
ــأنها  ــار بش ــة، وتُث ــة دقيق ــة إداري ــع لرقاب ــرف، وتخض ــق الت ــس ح ــي تم الت
منازعــات ذات طبيعــة خاصــة. وقــد نجــح المنظــم الســعودي إلى حــد كبــر 
ــوق  ــان حق ــة وض ــة العام ــة المصلح ــن حماي ــوازن ب ــوني ي ــار قان ــاء إط في بن

ــتثمار. ــة والاس ــات التنمي ــع متطلب ــجم م ــا ينس ــعوديين، ب ــر الس غ

ــة  ــار أو اكتســاب الحقــوق العيني ــك غــر الســعودي للعق ــط تتصــل بتملّ 5- أي ضواب <
ــة«. ــط أخــرى تنظيمي ــدى الســجل العقــاري وضواب ــه، تشــمل شروط التســجيل ل علي
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خاتمة

بعــد اســتعراض الــروط القانونيــة والقيــود والإجــراءات المتعلقــة 
بتملّــك غــر الســعوديين للعقــار، ومقارنــة هــذا النظــام مــع القوانــن المعمول 
بهــا في قطــر والإمــارات والولايــات المتحــدة الأمريكيــة والاتحــاد الأوروبي، 
ــق  ــة لتحقي ــة محوري ــل أداة تشريعي ــي يمث ــك الأجنب ــم التملّ ــح أن تنظي يتض
ــة.  ــة الوطني ــة المصلح ــي وحماي ــتثمار الأجنب ــجيع الاس ــن تش ــق ب ــوازن دقي ت
ــارات  ــر بالاعتب ــة، تتأث ــفته الخاص ــام فلس ــكل نظ ــل أن ل ــر التحلي ــد أظه فق
يتميــز  الســعودي  النظــام  أن  إلا  والســيادية،  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
بصرامتــه ووضــوح أهدافــه الاقتصاديــة، حيــث ربــط التملّــك العقــاري 
بالنشــاط الاســتثماري المنتــج، وفــرض قيــودًا مكانيــة وزمنيــة وماليــة تحمــي 
الســوق العقــاري وتعــزز التنميــة الوطنيــة. هــذا التــوازن بــن تشــجيع 
ــه  ــز علي ــذي ترتك ــاس ال ــكّل الأس ــة يُش ــة العام ــة المصلح ــتثمار وحماي الاس

النتائــج والتوصيــات الموجــزة في الخاتمــة.

أولا: النتائج:

- وضــع نظــام تملّــك العقــار لغــر الســعوديين ليجســد الحقــوق والمبــادئ 
المســتمدة مــن أحــكام الشريعــة الإســامية، التــي تكفــل حــق ملكيــة العقــار 
الوســائل  في  التدقيــق  ضرورة  يفــرض  العمــي  الواقــع  أن  إلا  للأفــراد. 
ــوازن  ــق ت ــم تحقي ــث يت ــق، بحي ــذا الح ــق ه ــن تطبي ــي تضم ــراءات الت والإج
دقيــق بــن حمايــة الحقــوق الفرديــة للمــاك مــن جهــة، وبــن صــون المصلحــة 

ــة والحفــاظ عــى اســتقرار الســوق العقــاري مــن جهــة أخــرى. الوطني
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- تميــز النظــام الســعودي بالصرامــة والتنظيــم؛ إذ ربــط التملّــك العقاري 
بالنشــاط الاســتثماري المرخــص، وفــرض قيــودًا عــى القيمــة الماليــة والمــكان 
ــج  ــز الاســتثمار المنت ــة تهــدف إلى تعزي والغــرض، مــا يعكــس فلســفة تشريعي

وحمايــة الســوق العقاريــة.

- فرضــت الســعودية حظــرًا عــى تملّــك العقــارات في مكــة المكرمــة 
والمدينــة المنــورة، كــا قيّــدت حــق التــرف بالعقــار لفــرة معينــة، خصوصًــا 
ــة  ــة المصلح ــن حماي ــوازن ب ــق الت ــا يحق ــب، م ــتثمرين الأجان ــبة للمس بالنس

ــتثمار. ــجيع الاس ــة وتش العام

- أتــاح النظــام الرقابــة الإداريــة الســابقة واللاحقــة، وفــرض جــزاءات 
ــزام  ــا يضمــن الت متعــددة تصــل إلى إلغــاء الترخيــص وبطــان التــرف، ب

ــة. المســتثمرين الأجانــب بالــروط القانوني

والقانــون  القطــري،  كالقانــون  المقارنــة،  النظــم  بعــض  أظهــرت   -
اتجاهًــا  الأوروبي  الاتحــاد  وتشريعــات  الأمريكــي،  والقانــون  الإمــاراتي، 
وانتقــاد،  نظــر  المرونــة وهــي محــل  مــن  بقــدرٍ ملحــوظ  يتســم  تشريعيًــا 
متجاهلــة الاعتبــارات الســيادية والدينيــة، إذ لم تشــرط بعــض هــذه الأنظمــة 
ترخيصًــا اســتثماريًا مبــاشًرا، ولا قيــودًا صارمــة عــى الغــرض مــن التملّــك أو 

ــتثمار. ــى للاس ــد الأدن الح

- يضمــن النظــام الســعودي التنميــة الاقتصاديــة؛ حيــث ربــط التملّــك 
هدفًــا  قّــقُ  يُُحَ للاســتثمار  الأدنــى  والحــد  الاقتصــادي  بالنشــاط  العقــاري 
مزدوجًــا: تشــجيع الاســتثمارات النوعيــة وتحقيــق عائــد اقتصــادي حقيقــي، 



625
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

لسعوديين للعقاراتنظيم تملك غير 

ن | ربيع الآخوبعروالأ الخامس العددالعدالعدد الخامسالعدا

عــى عكــس بعــض الأنظمــة الأخــرى التــي تســمح بالتملّــك لأغــراض 
المضاربــة أو الاســتخدام الشــخصي دون اشــراط نشــاط اقتصــادي حقيقــي.

التوصيات: ثانيا: 

- الحفــاظ عــى صرامــة النظــام الســعودي مــع مرونــة تشــغيلية مــع 
ــد الصــارم عــى الغــرض والمــكان والقيمــة، يمكــن إدخــال  اســتمرار التقيي
بعــض المرونــة التشــغيلية لتســهيل إجــراءات الترخيــص والمتابعــة، بــا يســهل 

ــط. ــال بالضواب ــة دون الإخ ــة العالي ــتثمرين ذوي الجدي ــذب المس ج

العقــاري  التملّــك  ربــط  مــن خــال  الاســتثمارية  الحوافــز  تعزيــز   -
عنــد  تنظيميــة  امتيــازات  أو  ضريبيــة  بحوافــز  الأجانــب  للمســتثمرين 
ــرى  ــدول الأخ ــة بال ــية مقارن ــز التنافس ــة، لتعزي ــروط النظامي ــم بال التزامه

المرنــة. النظــم  ذات 

الرقمــي  التســجيل  نظــم  الإلكترونيــة واســتخدام  الرقابــة  تطويــر   -
والرقابــة عــن بعــد لتعزيــز الشــفافية ومتابعــة الالتــزام بالــروط القانونيــة، 

ــار. ــروع للعق ــر الم ــتغلال غ ــب أو الاس ــالات التلاع ــن ح ــل م ــا يقل م

النظــام  فلســفة  لتوضيــح  للمســتثمرين  توعيــة  حمــات  إطــاق   -
الســعودي وأهدافــه الاقتصاديــة للمســتثمرين الأجانــب، لإدراك أهميــة 
ربــط التملّــك بالنشــاط الاقتصــادي الحقيقــي، وهــو مــا يرفــع ثقــة المســتثمر 

ويقلــل مــن المخالفــات.
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